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المقدمة

إذا كانت المرافق العامة الإلكترونية هي الأداة والوسيلة الأسرع التي تقوم الدولة من خلالها بإشباع الحاجات العامة للمجتمع وتسعى من خلالها لتقليل معدلات الفساد والحيلولة دون تعامل طالب الخدمة من مقدم الخدمة وزيادة معدلات الضبط الإداري والرقابة ، كما أن الموظف العام هو المحرك الذي من خلاله يمكن للمرفق العام تحقيق أهدافه بكفاءة و فعالية ، فإن العمل الإلكتروني يكفل السرعة والحيدة 
، ومع أن مبدأ الفعالية يقتضي أن تمنح جهة الإدارة مساحة من الحرية في تأديب الموظف المخطئ وتحقق عنصر المواجهة بين جهات التحقيق والموظف، فإن الأمن الوظيفي وطمأنينة الموظف أن عنصر تدفق المعلومات عن الواقعة المطالب بالتحقيق فيها محاطة بأقصى درجات الحيادية والسرية والتي تلعب دورًا هامًا في حفز همته وولاءه، للقيام بالأعباء الملقاة على عاتقه على خير وجه ، وبخاصة مع اشتراط عدم تداول المستندات الوظيفية إلا بشروط قد يصعب معها معرفة الحقيقة ، وبما يغني الموظف عن الحصول على وثائق يحظر القانون أن تكون تحت حيازته دون تصريح من جهة الإدارة ، لذلك كان لا بد من إعمال مبدأ الضمان، وإعمال المستحدث من الإجراءات والتي على رأسها الدليل الإلكتروني والتحقيق الإلكتروني لتقليل الفاقد الزمني في العمل العام ،وبشكل متسق ومتوازن مع مبدأ الفعالية وبخاصة في التحقيق الإداري والجنائي المنطوي على المساس بالوظيفة العامة، ويعتبر القضاء الإداري في مفهومه المعاصر في بعض الدول العربية ومنها دولة الامارات العربية المتحدة من الأجهزة حديثة النشأة ، إذ ظهر هذا النوع من القضاء مع قيام دولة الامارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 ، حيث نصت المادة (102) من دستور دولة الاتحاد على إسناد نظر المنازعات الإدارية بين الاتحاد والأفراد إلى القضاء الاتحادي ، أما الممارسة العملية للقضاء الإداري فقد تم منذ عام 1973 بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا ومباشرتها لمهام عملها،  ويمارس القضاء الاماراتي رقابته القضائية على أعمال الإدارة من خلال دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض، ودعوى التأديب، لكن قضاء الإلغاء أو دعوى الإلغاء، هو من أبرز المجالات التي طوّرها القضاء الاتحادي (نظم ادارة القضايا،الادارة الرقمية للنيابة العامة، التوثيق الإلكتروني...) ، والتي أصبح جل عملها إلكترونيا ، وساعد على ذلك استخدام تطبيقات الحكومة الذكية ، وكذلك ما استحدث من التحول الرقمي لمنظومة العدل السعودية سواء في القضاء الإداري من تطوير نظام التفتيش القضائي الكترونياً ، أو لرفع عرائض الدعوى الكترونياً ، أو لمتابعة معدلات الأداء
.

أهمية البحث:

      لا شك أن ضمانات المساءلة الجنائية والتأديبية وعنصري السرية والسرعة ، تكمن في أن الوظيفة العامة لها خصوصية في إستخدام وسائل الإثبات المختلفة والمعتمدة على تبادل المعلومات بشكل سريع وتلقائي ، كما أن بعض الجرائم الماسة بالشرف والإعتبار قد تنبري في تحقيقها من جهة الإدارة لإستقصاء عما تم من معاملات وما اتخذه الموظف من إجراءات ، وما قام به من مقابلات – في حالات معينة - قبل إحالتها لجهات التحقيق، ونظرًا للتوسع الكمي والنوعي للخدمات والحاجات العامة التي تعمل الدولة على إشباعها تقليدياً وإلكترونياً، وما رافق ذلك من توظيف لأعداد هائلة من الموظفين العموميين ، وقصور في تحقيق الطفرات الإدارية ، وعنصر الحيدة والشفافية ، وحاجة الدولة إلى تحقيق ضمانات الحيدة في الجزاء الجنائي والإداري.

ومع أن الموضوع محل البحث  من الحداثة والتطور ، إلا أن الحاجة لتسليط الضوء على هذه الضمانات في نظام التأديب من خلال التحقيق الإلكتروني في النظم المقارنة وبخاصة للجرائم التي تنطوي على جريمة جنائية ، من حيث قدرة الموظف على إستخدام الوثائق والمستندات الخاصة بالعمل أمام جهات التحقيق الجنائية أو الإدارية ،أومن حيث الضمان والفاعلية ، ولم تلق هذه الضمانات حقها من البحث والدراسة فيه، بالإضافة لنظم التأديب المقارنة،وبخاصة مع إضافة مرجعية شرعية ،لأنه من المعلوم حتي وقتنا الراهن لم تنتهي إلى تجفيف منابع الفساد،ومن أهم مظاهر هذا الفساد هو الحيدة عن واجبات الوظيفة العامة من جانب الموظف العام وعلى رأسها حيدته عن الهدف،أو قبوله للرشوة المادية أوالمعنوية.  

ومن خلال المقارنة بين الأنظمة –فيما يتعلق بالجزاء والضمانات التأديبية - من شأنه إبراز أوجه الاتفاق والإختلاف وميزات وسلبيات كل منها، خاصة وأن هذه الأنظمة تشمل التأديب القضائي، وشبه القضائي، والرئاسي، فإذا كانت مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، وحقه بالدفاع، وحيادية جهة التحقيق والسلطة التأديبية من الضمانات الهامة التي ينبغي أن تسبق وتعاصر توقيع الجزاء التأديبي، فإن التساؤل يثور حول مفهوم وأساس المواجهة من خلال استخدام النظم الإلكترونية المستحدثة، وإجراءاتها، والمقصود بحق الدفاع، وحدوده، ومتطلباته، ومضمون الحيدة.

مشكلة البحث:
     تعتبر دراسة وتحليل الأنظمة والأحكام والطرق ومنها الطريق الإلكتروني لمباشرة التحقيقات والمحاكمة والمتعلقة بضمانات المساءلة الجنائية والتأديبية، وبخاصة في الجرائم الماسة بالشرف والإعتبار وقدرة الموظف العام في الدفاع عن نفسه بالوثائق التي تكون في حوزته – لحظر إستخدام مستندات العمل في غير الإطار الوظيفي تبعا للتسلسل الإداري ولايشمل ذلك جهات التحقيق- كما أن الحيدة تقتضي توعية وإرشاد الموظفين العموميين لحقوقهم ومتابعتهم لسير التحقيقات ،لضمان نزاهة التحقيق ، ولتمكين السلطة التأديبية من توفير عناصرالمشروعية للجزاءات الصادرة عنها،وحتى لايخشى الموظف العمل،أو يتقاعس عن سرعة الإنجاز خوفا من التعرض للمسائلة،خاصة وأن التأديب أمر يمكن أن يتعرض له الموظف كثيرًا طوال حياته الوظيفية، ويمكن أن يمتد أثره للكثير من المزايا الوظيفية.

منهجية وخطة البحث: 
     اتبعت المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، لبيان قواعد الإحالة لجهات التحقيق وأسس المواجهة وطرقها الإلكترونية في (المبحث الأول) ثم للمنهج الوصفي لبيان آليات ممارسة حقوق الدفاع الإلكتروني في (المبحث الثاني)، ثم للمنهج التحليلي لبيان عناصر الحيدة وعدم الإنحياز في التحقيق الإداري والجنائي الإلكتروني في (المبحث الثالث) ثم للمنهج النقدي لبيان عناصر الإتهام في جريمة الرشوة كأنموذج وطرق مباشرته بإستخدام عناصر التحقيق الإلكتروني المختلفة في (المبحث الرابع).
المبحث الأول قواعد الإحالة وأسس المواجهة وطرقها الإلكترونية
     لامندوحة أن سلطة الإحالة للتحقيق في الجرائم الماسة بالإعتبار والمتعلقة بالوظيفة العامة ، هي للسلطة الرئاسية ،كما أن بعض جهات التحقيق تكون لأشخاص لهم التبعية الرئاسية لجهة العمل ذاتها في بعض المخالفات ، ولجهات أخرى مستقلة ومنها الرقابة الإدارية في أحوال أخرى والتي تستمد أدلتها مما تحيله إليها جهة العمل، فإذا ما كانت تمثل جريمة جنائية ، فإنها تحال لجهات التحقيق الجنائية (للنيابة العام، في مصر وغيرها) أو (التحقيق والإدعاء العام في المملكة العربية السعودية) وتكون الأدلة فيها بشكل رئيسي مما تحيله جهة العمل من أدلة مادية أو قرائن تؤكد نسبة الواقعة في حق الموظف العام
،وسواء أكان التأديب قضائيًا، أو شبه قضائي، أو رئاسي، فلا بد من توافر مجموعة من ضمانات السرية (لطبيعة العمل الوظيفي) وتحقيق الضمانات التأديبية، في المرحلة السابقة لتوقيع الجزاء وهي مرحلة التحقيق، وكذلك في مرحلة توقيع الجزاء، الذي قد يتم من خلال المحاكم التأديبية، أو مجالس التأديب، أو من قبل السلطات الرئاسية، وهذه الضمانات تعتبر من الضمانات الهامة والرئيسية التي ينبغي احترامها في مختلف الأنظمة التأديبية كما تقتضي المتابعة من جانب الموظف للإستدعاء وللحصول على اجازة من العمل حال الطلب للإستجواب أو للمواجهة، مع وجود بعض الفوارق، التي تستند للاختلاف في طبيعة الأنظمة التي تطبق في ظلها. 
أولاً: إحالة التحقيق إلى الجهة المختصة من قبل الجهة الإدارية :
    تتفق النظم الإدارية في مختلف الدول على أن المسئول عن قمة الجهاز الإداري لجهة العمل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في نظام العاملين التابعين له ، مع تقييد تلك السلطة في توقيع جزاء الفصل عن العمل ، فإذا وجد المحقق أن الموظف المتهم قد ارتكب مخالفة تستحق الجزاء، فإنه يقوم بإحالة أوراق التحقيق إلى الجهة المختصة بالتأديب وهي كالتالي ( في النظام السعودي):

أ -الإحالة للوزير المختص أو من في حكمه، أو من ينيبه
:

   تحال المخالفة إذا كانت لا تستوجب الفصل من الوظيفة للوزير المختص، حيث يجوز له أن يوقع جميع الجزاءات (العقوبات) المنصوص عليها في نظام التأديب عدا الفصل
.
ب – الإحالة لهيئة الرقابة والتحقيق:

تحال المخالفة لهيئة الرقابة والتحقيق وذلك في الأحوال التي يكون التحقيق فيه من صلاحيات الهيئة كما سبق في جهات التحقيق وهي كالتالي:

1 -إذا كانت المخالفة تستوجب الفصل
.

2 -إذا كان ترك الموظف الخدمة أو انتهت خدمته قبل التحقيق معه
.

3 -إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها
.

4 -اشتراك مجموعة من الموظفين من إدارات مختلفة في المخالفة
.

5 – الجرائم الجنائية، وتحال القضية إلى الجهة المختصة بالفصل فيها
.
ومن التطبيقات العملية التي ساهمت في التحول الإلكتروني تضمينه في رؤية التحول الوطني وحددت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 هدف بناء مجتمع آمن وقضاء عادل كواحد من المحاور الستة الرئيسية التي تقوم عليها، وتسعى الأجندة إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان، كما تحرص على تعزيز عدالة القضاة، والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي، وكذلك في سرعة وانجاز التحقيقات على المستوى الإداري وتحقق سريته للحفاظ على هيبة الدولة.
وحددت الأجندة الوطنية خمسة مؤشرات وطنية للوصول إلى أهداف رؤية الإمارات 2021 والإستفادة من تطور العمل العدلي الرقمي، وتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل وهي:

1. مؤشر كفاءة النظام القضائي

2. مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية

3. مؤشر الشعور بالأمان

4. عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان

5. معدل الاستجابة لحالات الطوارئ.

ثانياً: إحالة التحقيق إلى الجهة المختصة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق:

أ – الإحالة إلى مجلس الوزراء:

إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، فتحال إلى الوزير المختص وبعد أخذ رأيه
، تقترح الهيئة فصل الموظف عن طريق مجلس الوزراء
، وذلك لمعالجة لحالات يحسن فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء، دون الخوض في إجراءات المحاكمة، ومن المعروف أن رئيس الهيئة سوف يمارس هذه الصلاحية عن طريق رئاسة مجلس الوزراء
.

وقد أجاز النظام فصل الموظف بأمر ملكي أو بأمر سامٍ أو بقرار من مجلس الوزراء، إذا قضت المصلحة العامة ذلك، ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلاّ إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار، ولا يجوز عودة الموظف للخدمة، إلاّ بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله
.
 ب – الإحالة للجهة الإدارية 

إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تحيل الأوراق إلى الوزير المختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المناسبة
، تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار
.
ج – الإحالة إلى ديوان المظالم " المحكمة الإدارية ":

وتكون الإحالة في الحالات التالية
: 

1 - أن تكون العقوبة المطلوب توقيعها هي الفصل.

2 - أن يكون الموظف لدى إحالته إلى المحاكمة التأديبية قد انتقل من الجهة الإدارية التي ارتكب بها المخالفة إلى جهة أخرى .

3 - أن يرتكب موظفون تابعون لأكثر من جهة إدارية مخالفة إدارية واحدة أو أكثر من مخالفة ولكنها مخالفات مرتبطة.
4 - أن يكون الموظف قد ترك الخدمة قبل توقيع العقوبة عليه .

وكذلك إذا أسفر التحقيق عن ارتكاب الموظف جريمة من الجرائم الجنائية المختص بنظرها ديوان المظالم
.

د – الإحالة للجهة المختصة بالمحاكمة الجنائية:

إذا أسفر التحقيق مع الموظف المحقق معه عن وجود جريمة جنائية تحيل هيئة الرقابة والتحقيق القضية إلى الجهة المختصة بالفصل فيها
.

       تعني المواجهة بصفة عامة، تمكين العامل، أو الموظف الذي تتعرض حقوقه ومصالحه لإجراءات ما، من الإحاطة به، حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه، وفي نطاق المساءلة التأديبية تعني المواجهة "إيقاف العامل على حقيقة التهمة أو التهم المسندة إليه 
، وإحاطته علما بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع الإدلاء بأوجه دفاعه 
. 
وهي ما يستدعي متابعته من خلال منظومة تبين له ذلك بالسرعة اللازمة ، وبالإجراءات التي تكفل له ضمانات الدفاع
، وحقه في توكيل محامي للدفاع عنه، وهو ما يتيسر في النظام الرقمي
. 
الجهة المختصة بمحاكمة الموظفين (المحكمة الإدارية): 

    كان ولي الأمر معنياً بتحقيق الشكايا
 فيضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك صندوق مخصص على الهيئات والمصالح التابعة للدولة وليثق الجميع انه لا يمكن أن يلحق المتشكي أي أذى بسبب شكايته من أي موظف كان
. 

اختصاصات ديوان المظالم:

بناء على نظام ديوان المظالم الجديد يختص الديوان حسب نص المادة الثالثة عشرة من النظام بالنظر في:

أ -الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم 
. 

ب -دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . 

ج -دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. 

د -الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. 

ه -الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. 

و -المنازعات الإدارية الأخرى. 

المنازعات التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية:
بناء على المادة الرابعة عشرة من نظام الديوان الجديد:
1-الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة.
2 -النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم -غير الخاضعة لهذا النظام -من أحكام داخلة في ولايتها.
3 -ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
وقد كان لديوان المظالم مشاركة في التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير إلا أنه ألغي ذلك لأن الحكم في هذه الجرائم صار من اختصاص المحاكم الجزائية
. 

  سير المحاكمة في المخالفة التأديبية 
      بعد أن يتم اكتمال التحقيق في المخالفة التأديبية من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، يصدر قرار إحالة كامل أوراق التحقيق لديوان المظالم، وتبدأ محاكمة الموظف المتهم، وتتم المحاكمة بناء إجراءات معينة، من بداية المحاكمة حتى صدور الحكم القطعي فيها، وبينت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وسنبين ذلك وفق هذه القواعد، لأن نظام ديوان المظالم الجديد في المادة "25" أوضح بأنه سيصدر نظام للمرافعات:

أولاً: رفع الدعوى التأديبية يكون من قبل من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها، وأدلة الاتهام والنصوص النِظامية المطلوب تطبقيها عليهم، ويرفق به كامل ملف الدعوى
. 

ثانياً: يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة، التي تشكل من ثلاثة قضاة وتجوز أن تكون من قاضي واحد
، وإذا لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء فسيندب من يكمل نصاب النظر
.

ثالثاً: عند ورود القضية للدائرة يحدد رئيس الدائرة موعداً لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق، والمتهم، مع تزويده بصورة من قرار الاتهام، ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً
.

رابعاً: يشترط حضور المتهم جلسات المحاكمة بنفسه، وله أن يستعين بمحام، وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهياً وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وإذا لم يحضر المتهم، فعلي مجلس المحاكمة أن يمضي في إجراءات المحاكمة بعد أن يتحقق من أن المتهم قد أبلغ بلاغاً صحيحاً
. 

يمثل المتهم أمام الدائرة طليقاً بغير قيود وتتخذ عليه الحراسة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظَامها، وللدائرة أن تستمر في نظر الدعوى إلى أن يمكن السير فيها بحضوره على أن تطلع المتهم على ما تم في غيبته من إجراءات وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم
.

خامساً: اللغة الرسمية المستخدمة في نظر الدعوى هي اللغة العربية، وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق الترجمة
 ، وتكون جميع الجلسات علنية، إلا إذا اقتضت الضرورة سريتها فإن النطق بالحكم في جميع الأحوال يكون علنياً
.

سادساً: من القواعد العامة من قواعد إجراءات التقاضي هي منح القاضي السلطة اللازمة لضبط الجلسة ونظامها، وقد اخذت بذلك لائحة المرافعات أمام الديوان في مادتها السادسة عشرة، وجعلت ضبط الجلسة ونظَامها منوطان برئيس الدائرة، وله في سبيل ذلك اتخاذ عدة إجراءات منها: إخراج من يخل بنظام الجلسة وإذا تمادى حبسه أربع وعشرين ساعة أو تغريمه مائتين ريال، وأن يأمر بمحو العبارات غير الجارحة، وأن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة
.

سابعاً: يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة على أن يبين في المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة وزمان ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو المتهمين ويبين كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم ويوقع المحضر من أعضاء الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى
.

ثامناً: للمحكمة أن تندب خبيراً أو تقوم بالمعاينة أو تستدعي شهوداً إذا اقتضى الأمر ذلك
، وفق إجراءات حددتها القواعد.
تاسعاً : إذا رأت الدائرة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت بقرار الاتهام تكون جريمة جزائية فعليها أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ ما يجب نظَاماً، كما أن للدائرة أن تغير الوصف النِظامي للفعل المسند إلى المتهم أو أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت للدائرة من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر في قرار الاتهام وعلى الدائرة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك
.
المطلب الأول مفهوم المواجهة وأساسها وطرقها الإلكترونية
    يتعين أن تتم المواجهة على نحو يستشعر منه الموظف أن الإدارة في سبيلها لمؤاخذته إذا ما ترجحت لديها أدلة إدانته، وذلك لكي يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه
، ومواجهة الموظف بالتهم المسندة إليه أمر ضروري سواء في مرحلة التحقيق، أو مرحلة توقيع الجزاء، وهو ما يحتاج أن تكون تلك الإجراءات في اطار من السرية حرصا على انتظام حسن سير المرفق العام ، فضلا على تسهيل عملية تداول الوثائق الإدارية ، وتقوم المواجهة عن طريق الاستجواب وهو في اللغة مراجعة الكلام والتحاور، وطلب الإجابة على السؤال
 وفي الاصطلاح: هو مناقشة المتهم فيما نسب إليه
ويتم بمواجهة المتهم بالأدلة والقرائن وتحديد مسئوليته عن تلك التهم أو المخالفات المنسوبة إليه
.

الاستجواب يكون في كل جناية سواء تخضع للنظام الجزائي أو تخضع لنظام تأديب الموظفين، وهو أول مرحلة من مراحل التحقيق.
 فنص نظام الإجراءات الجزائية أن على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة
.

وأما في نظام تأديب الموظفين فنصت المادة رقم (10) على أنه : (يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتض المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبته ) ونص في اللائحة التفسيرية لهذا النظام على الضمانات التي كفلها المنظم ،ومنها أن يجري التحقيق بحضور الشخص المحقق معه فيجعل تلك هي القاعدة والاستثناء هو عدم الحضور، ومن المبادئ الأصولية أن الاستثناء لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ولا يجوز التوسع في تطبيقه ، ويجب على المحقق أن يحيط المخالف علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله بشأنها تاركاً له المجال في الإدلاء بما يشاء من أقوال في حرية تامة ، ويكون استجواب الموظف المخالف إلى جانب سؤاله وتوجيه التهمة إليه ،ومجابهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيلياً كي يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إذا أراد ذلك طائعاً
 ،وإذا امتنع الموظف عن إبداء أقواله يثبت ذلك في المحضر
. 

ومع ذلك فقد اعتبر القضاء أن مخالفة الإجراءات الشكلية لا يترتب عليها جزاء الإلغاء، إذا ثبت أنها لم تؤثر في القرار من حيث الموضوع ،أو لم تنتقص من ضمانات الأفراد ،فقضت بأن "عدم إعلام الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده ،وعدم مطالبته بالإجابة عليها خلال مدة معينة وفقا لما هو وارد في نظام الموظفين ، وإن كان مخالفا للإجراء الشكلي المنصوص عليه في النظام ، إلا أن هذه المخالفة لا يمكن اعتبارها مجحفة بحق المستدعى في الدفاع عن نفسه أو مؤثرة في القرار المطعون فيه ،طالما أتيحت له الفرصة مرتين للإجابة على الشكوى ،الأولى عندما جرى التحقيق معه من قبل المحقق ، والثانية عند مثوله أمام المجلس التأديبي" 

وبالرغم من أهمية المواجهة، في مرحلتي التحقيق وإيقاع الجزاء، إلا أن القضاء الإداري في مصر لم يأخذ موقفًا متشددًا من حيث ترتيب جزاء البطلان على مخالفة الضمانات – ومن ضمنها المواجهة -في مرحلة التحقيق، حيث أخذ بالتمييز بين الشكليات الجوهرية ، والشكليات غير الجوهرية ، وبعدم إبطال الجزاء الإداري، إذا ما خولفت شكلية غير جوهرية، وفضلا عن ذلك فإن القضاء الإداري في مصر يرفض الإلغاء ، إذا شاب التحقيق قصورًا ، وكان في وسع الموظف أن يتلافى هذا القصور أمام المحكمة التأديبية
.

ويمكن الاستنتاج مما سبق بأن عدم المواجهة في مرحلة التحقيق، أو عدم صحتها، لا يؤدي بالضرورة إلى إبطال القرار، أو الحكم التأديبي، إذا تم تلافي هذا الخلل في المرحلة اللاحقة للتحقيق ، وهي مرحلة توقيع الجزاء، ولكن إذا لم تراعى هذه الضمانة في مرحلة توقيع الجزاء فإن ذلك يقتضي الحكم ببطلان) قرار أو حكم (الجزاء، لعدم وجود مراحل لاحقة يمكن تلافي هذا الخلل من خلالها
.
   اتخذت الإمارات في سبيل مباشرة الدعاوى أو التحقيقات نظاما الكترونيا يسعى لأن تكون المتابعة للدعاوى أو القضايا أو ما يجري في التحقيقات الكترونياً وهو ما سيجعل الإجراءات أكثر سهولة ويسرا.
      وتتجلي أهمية المواجهة في إحاطة الموظف بالمخالفة التي إرتكبها قبل إحالته للتحقيق
 وإعلامه بإستخدام الطرق الذكية أكثر تيسيراً على منحه فرصة في إعداد دفاعه ، ويرى إتجاه في الفقه بأن عدم إلغاء القرار الإداري القائم على تحقيق شابه قصور- كعدم صحة المواجهة أو الإخلال بحق الدفاع- يمكن أن يطبق في حالة العقوبة التأديبية التي توقعها المحكمة التأديبية ،أو مجلس التأديب، على أساس أن في وسع المتهم أن يتدارك أمامها ما شاب التحقيق من قصور، ولكنه لا يصدق في حالة توقيع العقوبة من قبل الرئيس الإداري، ومن ثم فإن قصور التحقيق يؤدي إلى إلغاء القرار الصادر بالعقوبة.

    ونلاحظ أن تطبيقات النظام الإلكتروني في المرافق العامة يسهم في سرعة انجاز القضايا ،أو تقديم المستندات التي تخدم التحقيقات وكذلك في سرعة استرجاعها ، كما أن استخدام تقنيات بصمة العين واليد تسهم في توثيق تلك الإجراءات ، بل ان تداول الوثائق الحكومية.
يحقق مع الموظف الذي يرتكب مخالفة إدارية ومالية من عدة جهات ، وهي كالتالي :

أولاً : الجهة الإدارية التابع لها الموظف 

     التحقيق عن طريق الجهة الإدارية حق أصيل لها، خولها إياها النظام، حيث نصت المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين على " عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق " ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف الذي يرتكب مخالفة تأديبية، من قبل الوزير المختص إلا بعد التحقيق معه، كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به
. 

 ويكون التحقيق من قبل الجهة الإدارية وفق ضوابط معينة هي:
1 – في حالة طلب الفصل فإن الجهة الإدارية تحيل الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق فيها تمهيداً لإحالة المتهم لديوان المظالم لاختصاصه بتوقيع العقوبة
.

2 – تلتزم الجهة الإدارية بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بجميع القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية إذا كانت الأوراق محالة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى الوزير المختص لكون المخالفة لا تستوجب الفصل وذلك طبقاً للمادة التاسعة والثلاثين من نظام تأديب الموظفين.
3 – إذا لم تكن الأوراق محالة من هيئة الرقابة والتحقيق، فإنه يتعين على الجهة الإدارية أن ترسل لهيئة الرقابة والتحقيق، مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها للقرار، وصور أوراق التحقيق، إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل، أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية
.

4 – لا يجوز للجهة الإدارية التحقيق مع الموظف المخالف في الحالات التي يكون التحقيق فيها خاص بهيئة الرقابة والتحقيق.
ثانياً: هيئة الرقابة والتحقيق:
هيئة الرقابة والتحقيق نص نظام التأديب على إجراء التحقيق في الحالات التالية:
1-المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة
.

2-إذا اكتشفت الهيئة مخالفة عند قيامها بوظيفتها الرقابية فإنها تقوم بالتحقيق مع الموظف وتخطر الجهة الإدارية التي يعمل بها
.

3 -إذا كانت المخالفة تستوجب الفصل
.

4 -إذا كان ترك الموظف الخدمة أو انتهت خدمته قبل التحقيق معه
.

5 -إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها
.

6 -اشتراك مجموعة من الموظفين من إدارات مختلفة في المخالفة
.

7 – إذا صدر القرار من الوزير المختص، وأرسلت الجهة الإدارية لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، ورأت الهيئة أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل فأنها تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراق التحقيق
.

8 – الجرائم الجنائية المختص بنظرها ديوان المظالم جرائم التزوير، وجرائم الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377ه (قبل احالتها لهيئة النيابة العامة ) والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة، كذلك الدعاوى الجزائية في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء بنظرها حيث اشترط أن يكون الادعاء فيها من اختصاص الهيئة، حيث تتولى هي التحقيق فيها(قبل احالتها لهيئة النيابة العامة ) 
.

ويشترط في كل هذه الحالات ألا تكون المخالفة سقطت بالتقادم.
المطلب الثاني أساس المواجهة التقليدية والإلكترونية
      برز اتجاهان في تفسير أساس فكرة المواجهة سواء التقليدية منها والإلكترونية ، حيث ربط الاتجاه الأول هذه الفكرة بالجزاء فاعتبر إجراء المواجهة باعتباره من المبادئ العامة التي تطبق في غيبة النصوص، لا يتأتى إلا بالنسبة للإجراء الذي له طابع الجزاء، أما في الحالات الأخرى فلا تجب المواجهة في الإجراء ، إلا بنص، وذلك انطلاقا من أن الإدارة لا تلتزم مبدئياً بالمواجهة إلا في الحالات التي تتطلب دفاعا حقيقيا.  

ومع أن سلطة الإدارة في العقاب سلطة استثنائية، إلا أن الاعتراف بهذه السلطة للإدارة، يتم بصورة متزايدة، لذلك كان لا بد من تطبيق ضمانات هي في الحقيقة من مقومات الأنظمة القضائية.

ويبدو أن المحكمة الإدارية العليا في مصر، قد أخذت بهذا الإتجاه، حيث قضت في أحد أحكامها"بضرورة توفير قدر من الضمانات الجوهرية كحد أدنى في كل محاكمة تأديبية، وأن هذا القدر يتحدد طبقا لما تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات، وإن لم يرد نص، ذلك أن القرار التأديبي هو في الواقع قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداري"
 
أما الاتجاه الآخر فقد توسع في أساس فكرة المواجهة وأرجعه إلى مبدأ سماع الطرف الآخر وبذلك لم يقصر نطاق المواجهة على الإجراءات التأديبية، بل تشمل لديه كل إجراء ينطوي على آثار خطيرة تمس مصلحة مادية أو أدبية.

ومع أن ضمانة المواجهة في الأساس مقررة لحماية الموظف إزاء ما قد يتخذ بحقه من إجراءات تأديبية، إلا أن نطاق التوسع في مبدأ المواجهة أخذ بالاتساع ليشمل كثير من القرارات الإدارية غير التأديبية التي تمس مصلحة الأفراد،  ومع ذلك فإن مضمون المواجهة وأهميتها في هذه القرارات لا يصل إلى معنى المواجهة في التأديب، لأن الأمر في التأديب أمر جزاء عن خطأ، والخطأ يخضع لقواعد الإثبات، وجودًا وعدما،ً وللموظف مصلحة في مناقشة الخطأ ونفيه، كما أن المسؤولية التأديبية تخضع للقواعد العامة للمسؤولية من حيث موانع المسؤولية ، والأعذار المخففة، ويدعو هذا كله إلى أن تكون المواجهة في التأديب إحاطة كاملة ودقيقة بكل المخالفات، وأدلة الاتهام
، حتى يستطيع المتهم إعداد دفاعه
، أما في الإجراءات الإدارية غير التأديبية ومهما يترتب عليها من آثار،فإنها تصدر بناء على اعتبارات المصلحة العامة ، ولا يناقشها صاحب الشأن إلا في الحدود التي ينطوي فيها تصرف الإدارة على عيب يصيب هذا الإجراء بأحد أركانه ،فيكون له الطعن في القرار بعد صدوره لهذا السبب
.  
المواجهة لها ثلاثة أنواع:
الأول: مواجهة الخصوم: 

      من المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية هو عدم إجراء أي شيء في الدعوى إلا بحضور جميع الخصوم وقد سبقت الإشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما اسمع)
 ،فدل على أنه لا يحكم إلا بعد سماع الحجج من طرفي الخصومة وهذا لا يتحقق إلا بحضور الخصوم ومواجهتهم 
 ، وذكر الفقهاء أن من آداب القاضي أن لا يسمع من أحد الخصوم في حال غيبة خصمه
.

الثاني: مواجهة المتهم بالدعوى:

 قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} 
فقد وصف الله المؤمنين الذين يستجيبون لله ولرسوله ليحكم بينهم بالفلاح .

وقد سبق في حديث حاطب رضي الله عنه مواجهته بالتهمة بقوله صلى الله عليه وسلم :( ما هذا ؟) وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قتل الآخر: (أقتلته) فواجههم بالتهم المنسوبة إليهم. 

وقد اخذ النظام بالمواجهة فنصت المادة العاشرة من نظام تأديب الموظفين على أنه: (يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتض المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبته).

الثالث: مواجهة الشهود:
 وهي مواجهة بين المتهم والشهود الذين يشهدون عليه، والأصل أن تقبل الشهادة ، إلا في حالة وصف المتهم لهم بالفسق، فالمسلم عدل إلا إذا ثبت غير ذلك بالدليل
.

وفي هذه الحالة يتحقق المحقق في عدالتهم، فكثير من القضايا لا يعتبر هذا بشرط، خاصة في القضايا الجنائية والعدوان على المال ونحو ذلك.
 ويجب مواجهة الموظف المحقق معه بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده، وأن يطلب منه الرد عليها، ويجوز سماع شهادة الشهود بحضوره ما لم تقتض الظروف المحيطة بالتحقيق إن يكون ذلك في غيبته
.
    وتكمن الإشكالية في تحقيق كل هذه الضمانات في ظل هذا التطور الإلكتروني ، والإستعاضة عنها بالمسوحات الحيوية التي تبين انفعالات الشخص ومدى صدقه من عدم صدقه ومدى الإعتماد على ذلك إدارياً أو قضائياً.
المبحث الثاني: آليات ممارسة حق الدفاع وتطبيقاتها الإلكترونية 

    يعد احترام حق الدفاع وباتفاق الجميع مبدأ أساسيا وجوهريا من المبادئ التي تحكم الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية والتأديبية
وضمانة أساسية لتحقيق العدالة، ووسيلة ضرورية لتمكين المتهم من إثبات براءته ، وقد اعتبره القضاء "حق مقدس لا يجوز إهدار ضماناته ولو كان مجلس التأديب على غير علم بسبب تغيب المشتكى عليه
"  وهو ما نجد تطبيقاته في الإطلاع الإلكتروني على المنسوب إلى الموظف من اتهام ، والرد عليه الكترونياً.
وتقضي معظم قوانين وأنظمة الخدمة المدنية بعدم جواز توقيع عقوبة على الموظف، إلا بعد سماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ذلك لأن الإتهام قد يكون باطلا من أساسه، لأن الجريمة لم تقع أصلا، أو وقعت بفعل شخص آخر، وقد يكون لدى الموظف من الأسباب أو الأعذار ما يعفيه من المسئولية أو يخفف عنه العقاب، وخير من يستطيع بيان هذه المسائل هو المتهم نفسه لأنه صاحب المصلحة الأول في ذلك
. 
وإن كان ممارسة حق الدفاع حق أصيل للموظف المتهم إلا أن النظام يرتب على إحالة الموظف على التحقيق سواء من قبل الجهة الإدارية أو لهيئة الرقابة والتحقيق
 عدة آثار هي :

1 – عدم قبول الاستقالة أو التقاعد المبكر

نصت المادة الأولى من لائحة انتهاء الخدمة على أنه : لا تقبل استقالة الموظف ، أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذ ا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق
.

2 – كف يد الموظف 

إذا رأى الوزير المختص أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي كف يد الموظف،  أصدر قرار بذلك ، ويعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه
 ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد
.

ويترتب على كف يد الموظف صرف نصف صافي راتبه فإذا بريء، أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك
، وعدم احتساب مدة كف اليد للترقية
.

3- عدم النظر في الترقية 

إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة فإنه لا يجوز النظر في ترقيته
، وهذه ليست عقوبة تأديبية بل هو إجراء وقائي مؤقت يتقرر مصيره في ضوء محاكمة الموظف وما تسفر عنه
.

4 – تأجيل تسوية الحقوق للمتقاعد بقوة النظام 
إذا بلغ الموظف السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء إيقافه من قبل السلطة المختصة، أو أثناء كف يده عن العمل ، أو محاكمته ، أو التحقيق معه ، وكانت خدماته حتى تاريخ كف يده خمسا وعشرين سنة فأكثر فإنه يحال على التقاعد ، وتسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له وفقا للنظام ، أما تسوية مستحقاته المالية الأخرى فتؤجل من قبل جهة عمله إلى حين البت في القضية التي أوقف  أو كفت يده عن العمل من اجلها  ولا  ينظر في احتساب فترة كف اليد لأغراض التقاعد إلا بعد انتهاء القضية .

 أما إذا كانت خدمته تقل عن خمس وعشرين سنة فتؤجل تسوية حقوقه التقاعدية، وصرف مستحقاته حتى الانتهاء  من القضية
.

المطلب الأول: تعريف حق الدفاع وتطبيقاته الإلكترونية
يعتبر تعريف مفهوم حق الدفاع وتحديده من الأمور التي يكتنفها بعض اللبس والغموض بسبب صعوبة الفصل بين حق الدفاع وبعض الضمانات الإجرائية الأخرى كضمانة المواجهة والحياد، ويرجع ذلك إلى عمومية معنى حق الدفاع والاعتراف المبكر به، الأمر الذي أهله لأن يكون الضمانة الأساسية التي ترد إليها باقي الضمانات، بالإضافة لما يوجد من تكامل بين حق الدفاع وبعض الضمانات الأخرى، كضمانة المواجهة وضمانة الحيدة وغيرها من الضمانات.

وقد اختلفت الآراء الفقهية
 في تحديد مضمون حق الدفاع وعلاقته بضمانة المواجهة فظهرت عدة اتجاهات بهذا الخصوص منها:

• الاتجاه الأول: يرى أن حقوق الدفاع ليست إلا عنصرا لمبدأ المواجهة: فمثلا، يرى إتجاه في الفقه بأن المواجهة تقوم على عنصرين، وهما: إعلان المتهم، وتمكينه من الدفاع عن نفسه
. 
• الاتجاه الثاني: يذهب إلى إنكار حقوق الدفاع في المواد القضائية،حيث يسود مبدأ المواجهة الحضورية، باعتبار أن حقوق الدفاع توجد في الإجراءات الإدارية غير القضائية،حيث يلزم القاضي باحترامها كنظير للمواجهة الحضورية في الإجراء القضائي.

• الاتجاه الثالث: أخذ أصحاب هذا الاتجاه بالتفسير الوظيفي لحق الدفاع ومبدأ المواجهة
الحضورية: بحيث يوضع كل منها في الدعوى موضع الاعتبار، فلكل منها مجال مختلف، فمبدأ المواجهة يضمن احترام بعض الشكليات، بينما يضمن مبدأ حق الدفاع احترام ما يبديه الأطراف في الدعوى.
• الاتجاه الرابع: يعتبر أن حق الدفاع هو الغرض من كل الإجراءات في الدعوى، وأن الإجراءات مقررة لحماية الأطراف بتوجيه من القاضي، وأن حقوق الدفاع تضمن هذه الحماية التي تدعمها المواجهة، فمبدأ المواجهة وفقا لأصحاب هذا الاتجاه عنصر من حقوق الدفاع.

ونؤيدالاتجاه الذي يعترف بحق الدفاع في التأديب باعتبارها ضمانة مستقلة ومتميزة عن غيرها من الضمانات (كالمواجهة والحياد) مع الإقرار بالعلاقة التكاملية فيما بينها، ولكن يجب ألا تختلط كل ضمانة منها بالأخرى، فمعرفة التهمة والأدلة المستند إليها أمر يختلف عن تمكين المتهم من الرد على هذه التهمة، كما أن تمكين المتهم من إبداء دفاعه شيء وإبداء الدفاع أمام جهة غير محايدة شيء آخر.

إلا أن تعريف ضمانة حق الدفاع تعريفا جامعا مانعًا من الأمور الصعبة نظرًا لكونها مفهومًا مجردًا يتحدد وفق ما تقرره القوانين من وسائل مختلفة ومتطورة لإعمال هذه الضمانة ، ولذلك نجد أن أنظمة وقوانين الخدمة المدنية في مصر والأردن وفلسطين لم تتجه لتعريف هذه الضمانة بصيغة عامة يمكن أن تصفها وصفا تامًا، بل نصت على ما يعتبر من مقتضيات حق الدفاع سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة توقيع الجزاء
.

وإذا كان من الممكن تعريف حق الدفاع بأنه " تمكين الموظف المتهم من الرد على ما هو منسوب إليه من التهم بالوسائل المشروعة الممكنة "
 فإن هذا التعريف وإن كان جامعا إلا أنه ليس مانعًا، فمواجهة الموظف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه من شأنها تمكينه من الرد على ما هو منسوب إليه من التهم، ومع ذلك تعتبر المواجهة ضمانة مستقلة عن كفالة حق الدفاع.

المطلب الثاني:مقتضيات ممارسة حق الدفاع

تقرير حق الدفاع ليس غاية في حد ذاته، وإنما يشكل ضمانة تمنح للموظف لإتاحة الفرصة أمامه للرد على التهم المنسوبة إليه،حيث يتعين – كأصل عام - تمكينه من إبداء دفاعه بالطريقة التي يراها مناسبة، وأن يكفل له مبدأ الحرية في إبداء هذا الدفاع، وأن يسمح له بالاستعانة بمحام، بالإضافة لإتاحة المجال لسماع أقوال من يتقدم بهم كشهود
، مع مراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها بهذا الخصوص:

.1 إبداء الدفاع كتابة أو شفاهة
والحقيقة التي يرددها بعض الفقه بهذا الصدد،"أن العبرة ليست بتقرير الحق أو الضمان، وإنما بالوسائل التي تكفل فاعلية هذا الحق، أو ذلك الضمان للمتهم"
،فإذا كان حق الدفاع يعني إتاحة الفرصة للمتهم لنفي ما هو منسوب إليه وتقديم دليل براءته،فكيف يمكنه ممارسة هذا الحق؟.

إذا كان الوضع الأمثل لممارسة حق الدفاع هو استعمال الطريقتين، بتمكين المتهم من إبداء دفاعه كتابة وشفاهة، إلا أن الفقهاء في كافة الدول، يجمعون على أنه في حال عدم وجود نص صريح يقر الجمع بين هاتين الطريقتين، فليس هناك إلزام بإتباعهما معًا طبقًا للقواعد القانونية العامة، إلا أن هذه القواعد العامة تحتم السماح للموظف بتقديم دفاعه إما شفاهة، أو كتابة، أي الإستفادة من إحدى هاتين الطريقتين، حيث لا يجوز إدانة شخص دون سماع أقواله.

ففي نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية يوجب تمكين الموظف من الوقوف على ما نسب وقائع وأدلة إتهام، وإعطاؤه مهلة كافية حتي يتدبر أمره ويتهيأ للدفاع عن نفسه، ثم يسمح له بتقديم ملاحظته إما مشافهة أو كتابة
.
وفي مصر نص قانون مجلس الدولة "الحالي" رقم 47 لسنة 1972 على أن"للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة، أو أن يوكل عنه محاميًا، وله أن يبدي دفاعه كتابة أوشفاهة، وهذا ما أكدت عليه المادة 29 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.

ومع أن ظاهر النص قد يعطي انطباعًا بأن على المتهم أن يقتصر على إحدى الطريقتين في الدفاع (كتابة أو شفاهة) إلا أنني أتفق مع وجهة النظر التي ترى أنه يجوز للمتهم إبداء دفاعه شفاهة وكتابة في نفس الوقت، كأن يبدي دفاعه الشفوي مدعمًا بمذكرات مكتوبة تتضمن أسانيد دفاعه.

.2 حرية الدفاع: ويقتضي تحقيق هذا المبدأ – وفقًا لما قرره الفقه والقضاء – ما يلي:

أولا:عدم مسؤولية الموظف عما يدلي به من أقوال غير صحيحة في معرض الدفاع عن نفسه:-

لاشك بأن الكذب يتنافى مع الأخلاق ومع الشرائع السماوية ومع صفة الصدق التي ينبغي أن يتصف بها كل شخص وعلى الأخص الموظف العام، إلا أن محكمة القضاء الإداري في مصر قد بينت "بأنه لا مسؤولية على العامل عن أقواله غير الصحيحة التي يدلي بها في معرض الدفاع عن نفسه مادامت هذه الأقوال من مقتضيات الدفاع، وأنه لا يعتبر من المجاوزة لحق الدفاع أن ينكر المتهم المخالفات وينسبها إلى غيره مادام ذلك لم يكن بسوء نية ".

ويتضح من هذا الحكم أن عدم المسؤولية في مثل هذه الحالة مشروط بأن يكون الموظف قد أدلى بأقواله غير الصحيحة في معرض دفاعه عن نفسه، وأن تكون من مقتضيات الدفاع من جهة، وأن يكون الموظف حسن النية من جهة أخرى.

كما يتبين من خلال هذا الحكم أن محكمة القضاء الإداري المصرية قد سارت على ذات النهج المعمول به في القضاء الجنائي من عدم جواز معاقبة المتهم عن أقواله غير الصحيحة التي يؤديها في معرض الدفاع عن نفسه.

وعلى الجملة، فإن الكذب في هذا المجال لا يعود عمليَا على الموظف المتهم بالنفع، خاصة وأن هذا الأسلوب قد يوقعه في التناقض الذي قد يتولد عنه نتائج ليست في صالحه
 ولا يستطيع تداركها، وتكون بالتالي عناصر لها قيمتها، يمكن استغلالها ضد مصلحته في الإثبات.

ثانيا: عدم جواز تحليف المتهم اليمين:

لأن تحليف الموظف المتهم يؤدي إلى وضعه بين خيارين، كلاهما صعب، فإما أن يقول الحقيقة التي يمكن أن تستغل ضده في الإثبات وفي ذلك إهدار لحقه في حرية الدفاع، بإجباره على تقديم دليل الإدانة ضد نفسه، وإما ألا يقول الحقيقة، مخالفا بذلك عقيدته الدينية، الأمر الذي قد تشوبه قسوة معنوية بالمتهم، ودفع له للتصرف، إما ضد مصلحته، أو إتيان ما يتعارض مع عقيدته
.

ومع أن التشريعات الوظيفية سواء في مصر أو في الأردن الموظف المتهم اليمين تحريمًا أو إجازًة، إلا أن ثمة إجماع في الفقه على عدم جواز تحليف المتهم اليمين، لما في ذلك من تأثير على حريته في الدفاع. ويترتب البطلان كجزاء لمخالفة تلك القاعدة، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، حيث لا يجوز أن يكون الشخص شاهدًا ضد نفسه، ولا يعتد بماأدلى به المتهم من اعترافات تحت تأثير اليمين.
  

ثالثا: حق المتهم في الصمت:

يقصد بالصمت لغة: السكوت وقطع الكلام
 ،وما يهمنا في هذا المجال هو الصمت المتعمد وليس الصمت لعذر كصمت الأبكم.

والأصل أن إعطاء المتهم الفرصة لإبداء أقواله وتحقيق دفاعه والرد على التهم المنسوبة إليه ،يعد من الضمانات الهامة للموظف ،لما يوفره من مكنة لدرء التهمة الموجهة إليه،وإبراز ما لديه من أعذار وأسباب من شأنها أن تعفيه من المسؤولية أو تخفف العقوبة عنه ،وبالتالي فإن امتناع الموظف عن الرد على الأسئلة بخصوص التهمة أو التهم المنسوبة إليه، والتزامه الصمت ، من شأنه أن يحرمه من فرصة الدفاع عن نفسه.

إلا أن السؤال الذي يثور في هذا الشأن هو: هل يعتبر عدم الرد والتزام الصمت والامتناع عن الإجابة حق للموظف ؟ – كما هو الأمر في القانون الجزائي ، وعليه هل يمكن مجازاة الموظف المتهم على صمته ؟ وهل يمكن اعتبار الصمت قرينة إدانة ؟.

يرى جانب من الفقه بأن حق الدفاع من الحقوق التي كفلها القانون لإستظهار وجه الحق في المخالفة المنسوبة للموظف، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للموظف للرد عليها، لذلك "فإن عدم استعمال الموظف لهذا الحق لا ينطوي على مخالفة، إذ أن ترك الحقوق غير معاقب عليه، على عكس الإخلال بالواجبات، وبالتالي لا يسوغ مجازاةه"
 كما لا يجوز الإستناد لمجرد الصمت لإدانة الموظف بما هو منسوب إليه من مخالفات، إلا أن بعض التشريعات وأحكام القضاء قد إعتبرت صمت الموظف وعدم الإدلاء بإفادته، مخالفة يمكن مسائلة الموظف عليها تأديبيًا:
وهو ما يستفاد من نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فلموظف ملزم بالإدلاء بإفادته بما يخدم التحقيقات، تأسيسا على صون المصلحة العامة.
 

 لم ينص قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم 58 لسنة 1971 ، ولاالقانون الخاص بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، على حق الموظف بالصمت،وقد تباينت قرارات المحكمة الإدارية العليا بهذا الخصوص؛حيث اعتبرت في بعض قرارتها أن إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله فضلا عما ينطوي عليه من تفويت فرصة للدفاع عن نفسه،فينطوي أيضَا على مخالفة تأديبية في جانبه لما ينطوي عليه ذلك من عدم الثقة بالجهات الرئاسية ،وخروج على القانون على نحو ينال مما يجب على العامل أن يوطن نفسه عليه من توقير لهذه الجهات، وإقرار بجدارتها في ممارسة اختصاصاتها الرئاسية قبله ، بينما اعتبرت في قرار آخر أن رفض الموظف الإدلاء بأقواله بدون مبرر وأسباب معقولة لا يمثل بذاته ذنبَا إداريا يكون مخالفة تستأهل مجازاةه عليها  
 فيما لا يرى الاتجاه الفقهي السائد
، ما يحول دون الاعتراف بحق الصمت للمتهم في التأديب باعتباره مظهرَا لحريته في الدفاع ،ولذلك يجب ألا يترتب على صمت المتهم أي دليل إضافي يستعمل ضده، ولا يجوز اعتبار ذات امتناع العامل عن إبداء أقواله مخالفة مسلكية يسأل عنها ،ذلك أن الهدف من سؤال المتهم هو تمكينه من الدفاع عن نفسه أو اعترافه بما هو منسوب إليه، فلا يجوز تكليفه على غير إرادته بالإجابة على الأسئلة التي توجه إليه، فإذا رفض الإجابة أو لزم الصمت فيجب ألا ينطوي ذلك على اعتراف ضمني بالإدانة أو أي قرينة يمكن أن تستغل ضده في الإثبات ، مع أن ذلك من شأنه إبقاء أدلة الاتهام القائمة دون نفي ،بالإضافة إلى ما يولد رفض الكلام من شعور لسلطة العقاب نحوه
.

ومع ذلك فإذا كان لا يترتب على عدم حضور الموظف المتهم أمام المجلس التأديبي سوى إجراء المحاكمة بصورة غيابية إن تخلف عن حضور بعض الجلسات، والنظر في الدعوى تدقيقا إن لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس التأديبي
 ، فمن باب أولى ألا يترتب على صمته جزاء أشد من الجزاء المقرر عن تخلفه عن الحضور ،وعدم اعتبار هذا الصمت دليلا من شأنه إدانته بالتهمة المنسوبة إليه.

إلا أن عدم حضور الموظف أمام هيئة التأديب، أو صمته، سيؤدي إلى حرمانه من حقه بالدفاع، حيث إتجهت أحكام القضاء بأنه" إذا تم تبليغ المستدعي للحضور أمام هيئة التأديب في الموعد المحدد، ولم يحضر، فإن إجراء التحقيق في غيبته موافق للقانون، ولا يرد القول إن لجنة التحقيق لم تمكن المستدعي من الدفاع عن نفسه، فالمقصر أولى بالخسارة، وفقًا للقواعد العامة في إجراءات التقاضي
"وهو ما أكدته المادة 10 من نظام التأديب في المملكة العربية السعودية.
3 .حق مناقشة الشهود والاستشهاد بهم:

يعتبر حق الموظف بسماع شهادة الشهود، ومناقشتهم، والاستشهاد بشهود الدفاع، من الحقوق المعترف بها ولو لم ينص على هذا الحق صراحة في القوانين والأنظمة السارية المفعول، باعتباره من مقتضيات حق الدفاع الواجبة الاحترام وفقا للمبادئ والقواعد العامة المستقرة في الإجراءات
ومع ذلك نجد معظم القوانين الوظيفية قد نصت على هذا الحق صراحة
 أو ضمنيًا .

لم ينص النظام في المملكة العربية السعودية علي حق مناقشة الشهود، ولكن يمكن أن يكون ذلك ضمنيا لإثبات الوقائع المادية.

وإذا كان للموظف المتهم الحق بالاستشهاد بالشهود، إلا أن المحكمة الإدارية العليا في مصر قد إعتبرت بأن إغفال المحقق سماع أقوال شهود رأى في تقديره عدم الجدوى من سؤالهم، أو الإكتفاء بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر، يشكل قصورًا في التحقيق يمكن أن يكون مبررًا لطلب استكماله، إلا أنه لا يعتبر سببًا للبطلان، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوبًا معلومًا يلتزمه المحقق وإلا كان التحقيق باطلا
".

إن كان سماع شهادات الشهود بغياب الخصوم
 دون إتاحة الفرصة للمستدعي من مناقشتهم ودون تحليفهم القسم القانوني يخالف المبادئ العامة وحقوق الدفاع التي كفلها القانون والقواعد العامة المستقرة في الإجراءات
، ويرتب بطلان تلك الشهادة ،حيث لا يعول عليها في إدانة المتهم ، إلا أن تخلف هذا الشكل لا يرتب في ذاته بطلان التحقيق ، إلا إذا كان قد استند في إدانة المتهم إلى تلك الشهادة وحدها ،ومن ثم فانه لا يجوز الطعن على التحقيق بالبطلان إذا كان قد استند في تقريره لإدانة المتهم إلى أدلة وقرائن أخرى غير تلك الشهادة المطعون في صحتها
.
.4 حق المتهم في الاستعانة بمحام:

    يعتبر حق المتهم في توكيل محام من الضمانات الهامة المقررة للمتهم في مجال المساءلة التأديبية ، وقد نصت معظم القوانين والأنظمة الوظيفية على حق الموظف المتهم بأن يستعين بمحام، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة،وقد تضمنت اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق بتمكين الموظف المتهم من حق الدفاع
،ورغم عدم صراحة النص فإنه يستفاد من إلزام النظام من أن يكون التحقيق مكتوبا وبذا يمكن للموظف المتهم أن يدافع عن نفسه سواء بنفسه أو بواسطة محام ،وهو ما أكدت عليه المادة 29 من القانون المصري رقم 117 لسنة 1958بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
.
ومن خلال هذه النصوص يمكن استخلاص الطابع الاختياري لحق الموظف المتهم في توكيل محام ،حيث إن للمتهم الحرية في الدفاع عن نفسه بنفسه ،أو من خلال توكيل محام يقوم بهذه المهمة نيابة عنه ،كما أن للمتهم أن يوكل من يشاء من المحامين المستوفين للشروط التنظيمية العامة التي أوجبها القانون ، مع مراعاة بعض الشروط التي قد تستوجبها بعض التشريعات الوظيفية كشرط أن يكون المحامي الموكل مقيدا أمام محاكم الاستئناف.

 والأصل العام يقضي بأنه لا يجوز للموظف المتهم أن يكلف شخصا غير محام للحضور عنه كصديق أو زميل له إلا إذا كانت مهمة هذا الشخص تقتصر على إيصال مذكرة منه إلى المجلس وكرسول في إيصالها فقط، وذلك تحقيقا للعدالة، وعدم الإخلال بحق الدفاع.

ومع أهمية هذه الضمانة إلا أنها يجب ألا تكون أداة طيعة للتسويف والمماطلة وعائقا يحول دون سرعة الانتهاء من التحقيق و المساءلة التأديبية ، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الواجب توفره بين مبدأي الفاعلية والضمان ،لذلك يكون للسلطة التأديبية إذا ما استشعرت بعد المحامي عن الموضوعية أو جنوحه للماطلة تهربا من توقيع الجزاء على موكله ، ألا تسمح له بالتمادي في ذلك ،كعدم الاستجابة لطلبات المحامي التي ترى فيها تعمدا لتضليل العدالة ،كالإفراط في طلب شهود- يعلم-بتعذر استدعائهم أو طلب التأجيل المتكرر بغير موجب
. 
المطلب الثالث: حدود ممارسة حق الدفاع وعبء الإثبات

حرية حق الدفاع لا تعني أن ممارسته تتم بدون ضوابط وقواعد، بل على العكس من ذلك هناك العديد من الضوابط الشكلية والموضوعية التي ينبغي احترامها والعمل بموجبها، فإذا تعذر إعمال هذا الحق نتيجة لمخالفة الموظف لهذه الضوابط كان قرار الجزاء صحيحا مبرئا من شبهة الإخلال بحق الدفاع، وقد يتعذر تطبيق حق الدفاع لظروف استثنائية ،يترتب عليها تنحية قواعد المشروعية العادية ،لتحل محلها قواعد مشروعية استثنائية ،تستوجبها الظروف القهرية التي تواجهها الإدارة،ولا تستطيع لها دفعا وفي ظل تلك الظروف ،إذا صدر قرار جزاء أغفل حق الدفاع فإنه يكون مشروعًا رغم ذلك. 

كما لايجوز للموظف أن يطلب إحالة التحقيق إلي هيئة الرقابة والتحقيق لأن الإلتجاء إلي تلك الهيئة هو سلطة تقديرية لجهة الإدارة ،وفقا لمقتضيات الصالح العام،فيما عدا الحالات التي نص عليها النظام.

الفرع الأول:حدود ممارسة حق الدفاع

ومن جهة أخرى ، يجب أن يلتزم الموظف الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع،دون أن يجاوزها إلى ما فيه تحد لرؤسائه، أو التطاول، أو التمرد عليهم، أو إلى المساس، أو التشهير بهم أوامتهانهم ،وإلا فإنه عند المجاوزة يكون قد أخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه وبما يلزمه من الطاعة لهم
.
الفرع الثاني: عبء الإثبات
يقصد بالإثبات"إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم "
 ومع أن الإثبات ليس بركن من أركان الحق إلا أنه "عنصر هام لدعم الحق وإظهاره وتأكيده ، وأن ما لا دليل عليه هو والعدم سواء"

وإذا كانت القاعدة العامة في المجال الجنائي أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته
،فيكون عبء الإثبات قد القي على جهة الاتهام وهي النيابة العامة إلا أن البعض يرى أن وضع المتهم في المجال الجنائي يختلف عنه في المجال التأديبي، حيث يترتب على قرينة صحة التصرفات الإدارية اعتبار المتهم مذنبا، بمجرد اتهامه، ويقع عليه عبء إقامة دليل براءته.

ومما يزيد الأمر صعوبة، أن السلطة التأديبية تستطيع بما لها من حرية في مجال أدلة الإثبات أن تواجه المتهم تأديبيا بأدلة كثيرة ومتنوعة، وقد لا تمكنه من إعداد دليل براءته، كأن تتذرع مثلا بضياع الملف أو المستند الذي قد يستفيد منه المتهم في إعداد دليل براءته.

ويعتبر تقديم دليل سلبي في مجال الدفاع أصعب من تقديم دليل على إرتكاب الجريمة أوالمخالفة، ومع ذلك يمكن التخفيف من حدة قاعدة إلقاء عبء تقديم الدليل على المتهم تأديبيا بمنحه الحق بالإطلاع على الأخطاء المنسوبة إليه ، وضرورة أن يكون القرار التأديبي مسببًا ،واعتبار قرينة صح القرار الإداري قرينة بسيطة يكفي مجرد التشكيك بها لنقل عبء الإثبات .

وقد انتقد البعض - وبحق - الاتجاه الذي يلقي بعبء الإثبات على المتهم، لأنه يطابق بين النظام التأديبي و القانون الإداري، ويخضع إجراءات التأديب للإجراءات الإدارية ولنظريات خاصة في الإثبات تقيد النظرية العامة للإثبات لمصلحة جهة الإدارة، استنادًا إلى قرينة الصحة التي تصاحب صدور القرار الإداري ، واعتبر أن الاتهام هو ادعاء بارتكاب الموظف لخطأ يستوجب الجزاء، والخطأ ليس هو القاعدة بالنسبة للموظف وإنما هو أمر إستثنائي وعلى من يدعيه أن يقيم الدليل عليه. 

وإذا كانت القرارات الإدارية عمومًا تنطوي على قرينة الصحة، فإن ذلك لا يستقيم مع التأديب، نظرًا لإختلاف الوضع في المجالين، ولما يترتب على قرينة الصحة من آثار ضارة على الموظف المتهم، تنعكس على جوهر ضمانات المساءلة التأديبية، ولذلك يكون على جهة الإتهام أن تثبت ما تدعيه من تهم بحق الموظف، بما لديها من وسائل متعددة
 ، وأن يعامل الموظف المتهم معاملة البريء طالما لم يصدر بحقه حكم بالإدانة، فإن لم تقدم أدلة كافية لإدانة الموظف، فلا محل لمجازاةه، ويكون قرار الجزاء فاقدًا لركن أساسي من أركانه وهو ركن السبب، وهذا ما أخذ به القضاء السعودي
والمصري
 .

المبحث الثالث:الحيدة وعدم الانحياز 
     مما لا شك فيه أنه لا جدوى ولا فائدة من إعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه وسماع أوجه دفاعه ما لم تتصف هيئات التحقيق والمحاكمة بالحيدة والنزاهة الموضوعية ، فمن بديهيات الحيدة أن لا تكون الإدارة خصما وحكما في ذات النزاع ، فالمواجهة العادلة تقتضي أن لا يبدي الخصوم أوجه دفاعهم بحرية فقط ، بل يتعين أن لا تبدى تلك الآراء في الفراغ لذا يتوجب احترام المبدأ الأساسي القاضي بأن لا يكون ذات الشخص خصمًا وحكمًا في ذات النزاع ،وأن يتمتع الموظف المتهم بحق الرد ، وعلة ذلك أن مخالفة ذلك المبدأ الجوهري ووسائل تطبيقه تؤدي إلى إفراغ الضمانات التأديبي من مضمونها ومحتواها ،وجعلها مظاهر خارجية بلا معنى حقيقي .

ولذلك تعتبر الحيدة من أهم الضمانات في مجال التأديب، وتتحقق عمومًا بتنظيم قواعد الاختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق والاتهام وبين سلطة توقيع الجزاء، وكذلك بتقرير عدم صلاحية من تحيط به اعتبارات شخصية أو موضوعية أو وظيفية من شأنها التشكيك في حيدته
.
·  تعريف الحيدة ونطاقها في مرحلتي التحقيق وتوقيع الجزاء

من تحليل أحكام القضاء إلى أن المبدأ الذي يدعو إلى إعطاء الهيئات المكلفة بتوقيع العقوبات كافة ضمانات الاستقلال في الرأي وعدم التحيز يمكن اعتباره امتدادًا طبيعيًا لمبدأ حق التأديب عن المخالفات الإدارية.

ولم يسلم كثير من الفقه بهذا الاتجاه، وذلك لأن وسيلة الطعن القضائي للعيب في تشكيل الهيئات الاستشارية ،تتميز عن وسيلة الطعن عند الإخلال بحق الدفاع ،بالإضافة لوجود فارق بين امكانية تحضير الدفاع وإعداده من جهة وإبداء هذا الدفاع أمام هيئة غير مختصة ، أو غير صالحة للتقدير بسبب عدم الحيدة من جهة ثانية.

التحقيق الإداري وسيلة لاستبيان الحقيقة في نسبة الاتهام إلى المتهم أو نفيه، والقاعدة العامة تقتضي إن كل حكم على المتهم بدون تحقيق يقع باطلاً
، ونظراً لخطورة التحقيق الإداري، فقد أحاطه المنظم بالعديد بالضمانات التي تهدف في جملتها ، إلى الوصول للعدالة المجردة
 الضمانات التي قررها النظام السعودي جاءت متطابقة ومتوافقة مع الشريعة الغراء .

  ولذا سوف نعرض هذه الضمانات، كما جاءت في الشريعة والنظام،وهي على النحو التالي :

أولاً : ضمان الفصل بين سلطتي التحقيق والقضاء 

من الضمانات التي قررتها الشريعة للمتهم أن القاضي لا يحكم بعلمه ، وهذا قول كثير من الفقهاء
، مستدلين بحديث وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم القيامة .)
 فدل على انه يقضي بما يسمع لا بما يعلم ، وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : لو رأيت حداً على رجل لم أحده حتى تقوم البينة . ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي للتهمة
.

 ومقتضى ذلك إن القاضي الإداري إذا علم بالمخالفة من جراء اضطلاعه بالتحقيق فيها، وقبل الحكم فيها فإنه ليس له الحكم فيها على هذا المعنى.

 ويسير النظام على نفس المنوال فقرر الفصل بين سلطتي التحقيق والقضاء ، وهو الأمر الذي يضمن للموظف محل المساءلة التأديبية حيدة ونزاهة السلطة المختصة بالتأديب والنأي بها عن مواطن الشبهة أوالخضوع لإرادة السلطة الإدارية وسيطرتها
.

وقد أخذ النظام السعودي بهذا المبدأ في التأديب فصدر المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 25/6/ 1402 هـ والذي تضمن في فقراته الثالثة والرابعة والخامسة على :

أ - تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تقدم لهيئات الحكم لمباشرة اختصاصها بشأنها ، وينقل المحققون الذين يباشرون هذا العمل بديوان المظالم بوظائفهم واعتماداتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق ويتم تحديد المحققين الذين ينقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة .

ب - تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم وتحال إليه جميع القضايا التأديبية  .

ج - تدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم ، وينقل أعضاء مجالس الحكم وجميع الموظفين والمستخدمين والعمال في الهيئة بوظائفهم واعتماداتهم  إلى ديوان المظالم .

وألغيت بذلك المواد من (14) إلى (30) الخاصة بهيئة التأديب من نظام التأديب .

  وهذا الأمر يكشف جلياً كيف أخذ النظام بهذا المبدأ ، وتم الفصل بين السلطتين لضمان الحيدة والعدالة ، فإذا أحالت دائرة من دوائر الديوان القضية إلى هيئة التحقيق لتتولى التحقيق في وقائع لم ترد في قرار الاتهام, وأعيدت القضية للديوان يجب إحالتها إلى دائرة أخرى غير التي تصدت لها ما لم تكن مرتبطة بالقضية الأصلية
.

· تعريف الحيدة في التأديب

ذهب رأي في الفقه إلى القول بعدم إمكانية وضع تعريف جامع مانع لهذا المبدأ، لما سيشوب التعريف بمبدأ الحيدة من نقص وقصور، واستندوا في توجههم هذا إلى أسلوب معالجة المشرع والقضاء لهذا المبدأ من خلال النص والتعليق على ما يتعارض معه ولو على سبيل المثال لأن أسباب نقص أو انعدام الحيدة هي الأخرى غير محددة .

فيما تعددت الاتجاهات في تعريف ضمانة الحيدة وعدم الانحياز في التأديب بين من يضيق من نطاقها ومن يعتبرها امتدادًا لحقوق الدفاع حسب التفصيل الآتي:

.1 الحيدة :هي عدم الجمع بين سلطة التحقيق والحكم:

ويرى أنصار هذا الاتجاه 
أن ضمان حيدة التحقيق والمحاكمة له معنى محدد ومعروف ومتفق عليه فقهًا وقضاءً، ومضمونه عدم جواز أن تجتمع بيد شخص واحد سلطة التحقيق والحكم، ويكفي لتحقيق الضمان بموجب هذا التحديد ألا يشترك الموظف الذي أجرى التحقيق في إجراءات المحاكمة.

وقد انتقد هذا التحديد لمعنى الحيدة، لكونه يتناول الحيدة بالنسبة لأعضاء مجالس التأديب والمحاكم التأديبية، أي في الأنظمة القضائية، وشبه القضائية ولم يشر إليها في التأديب الرئاسي بالإضافة لكونه يقصر نطاق الحيدة على عدم اشتراك المحقق، أو من يباشر عملا من أعمال التحقيق في الحكم، مع أن ذلك لا يعدو أن يكون إلا وجهًا من أوجه الحيدة المتعددة، ومنها استبعاد عضو مجلس التأديب الذي يؤثر وضعه الوظيفي، أو الشخصي على حيدته أو من وجد به سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قوانين أصول المرافعات المدنية.
عملت المملكة العربية السعودية على إرساء قواعد العدالة بالنسبة للمواطنين كافة، واقتضي ذلك الإهتمام بأمن الأفراد ومظالمهم، وكان ذلك منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز، وإعلانه للناس كافة ان من كان له ظلامة على كائن من كان موظفاً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه.

.2 الحيدة من حقوق الدفاع:
أتاح النظام السعودي للموظف المتهم حق طلب رد اي عضو من أعضاء الدائرة التأديبية إذا كان هناك سبب يوجب الرد
،
وقد اتجه بعض الفقه الفرنسي إلى اعتبار القواعد التي تتعلق بتكوين الهيئات الاستشارية بما يحقق الحيدة جزء من ضمانات الدفاع، وقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن العيب في تكوين هذه الهيئات له أثره على الدفاع الذي يكون بلا مضمون أو فائدة حين يمارس أمام هذه الهيئات، ولذلك يرى بعض المعارضين لهذا الاتجاه بأن ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي ليس إلا تعبيرًا عن تكامل ضمانات الحيدة وحقوق الدفاع باعتبار أن قيمة كل منها مرتبطة بوجود الأخرى، لكن هذا التكامل والارتباط لا يعني انطواء الحيدة تحت معاني حقوق الدفاع
. 

فالمقصود بحياد القاضي ونزاهته هو ألا يميل عند نظره في نزاع معين إلى هذا الجانب من الخصوم أو ذاك، وأن عليه أن يطبق القواعد القانونية التي تحقق العدالة، وفقًا لمفهوم النظام القانوني الذي يفرض هذه القواعد، ولا يقتصر حياد القاضي على الخصوم فقط وإنم ا يجب أن يكون قبل موضوع النزاع ذاته، إذ يستلزم من القاضي أن يفصل فيه بروح موضوعية وبتجرد من غير أن يتأثر حكمه بمصلحة أو رأي سابق أو أي مؤثر آخر. 
ومسألة عدم الانحياز مسألة دقيقة تكفي بعض المظاهر لإثبات الإخلال بها، فمثلا قول رئيس المحكمة في الجلسة "إن طريقة دفاع الظنين تشكل فضيحة أو أنها كاذبة أو دنيئة"، يعد إخلالا بمبدأ عدم التحيز..

وخلاصة القول إن الحيدة في التأديب تشكل ضمانة رئيسية تتميز وبذات الوقت تتناغم مع ضمانة حق الدفاع، وإن كان انعدام الجمع بين سلطة التحقيق، والحكم يعد وبحق من أبرز مقتضياتها، إلا أن ضمانة الحيدة لا تقتصر على ذلك، بل تتسع لتشمل كافة الأمور الشكلية والموضوعية التي تضمن احترامها، واستقلال ونزاهة ومهنية جهة التحقيق أو المحاكمة.
المبحث الرابع عناصر جريمة الرشوة أنموذجاً
يعد استخدام تطبيقات الحكومة الذكية مقلصاً لارتكاب جريمة الرشوة ، حيث يكون التعامل مع الموظفين غير مباشراً ، وكذلك تكون هناك رقابة مباشرة على المعاملات ، وكذلك احكام للركن المادي والمعنوي لإرتكاب الجريمة.
      جعل القانون مناط الشرط الواجب توافره لإعتبار الجريمة توافر صفة الموظف العام في الجاني وإعتبره جانب من الفقه الشرط المفترض 
،ولا يشترط في هذا الشرط ممارسة أعمال وظيفته، فإنه لا يحول دون توافر هذا الشرط أن يكون الموظف في إجازة، أو موقوفا عن العمل، طالما أن صفته العمومية لا زالت قائمة، على أنه لا تقع الجريمة إذا زالت عنه هذه الصفة وقت ارتكابها ، إلا إذا مارس أعمال وظيفته على النحو الذي يجعله موظفا فعليا، طبقا لفقه القانون الإداري.

      فيلزم أن تتوافر صفة الوظيفة العامة في حق القائم بالعمل ، فالجريمة لا تقوم إذا لم يكن الفاعل وقت إتيانه الفعل المادي فيها موظفاً عاماً أو من يعتبرون في حكمه وفقا للمادة 111 عقوبات مصري، وإذا ما توافرت الصفة وقت ارتكاب الجريمة فليس بشرط أن تستمر إلى وقت اكتشافها أو رفع الدعوى عنها
، كما عرفت الفقرة الأولى من المادة (26) من الدستور الكويتي الوظائف العامة بأنها "خدمة تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة" .
       مما تقدم فإن انتهاء الخدمة العامة أو الوظيفة العامة بالعزل أو الاستقالة لا يحول دون الاعتداد بالصفة مادامت الجريمة قد وقعت وقت التمتع بها ولا تنقطع صفة الوظيفة العامة بقيام الموظف بإجازته أو بوقفه عن العمل طالما أن الصفة لم تزل عنه
.

   يوجد استثناء على صفة الموظف العام وهي تطبيق أحكام الرشوة على غير الموظف العام أو من في حكمه، حيث ألحق المشرع بالموظف العام فئات معينة، ولم يقف عند هذا الحد بل إنه طبق أحكام الرشوة على أفراد لا يعتبرون موظفين عموميين وعلى الفئات التي تعد في حكم الموظفين العموميين، ومنه ما نص عليه القانون في المادة 222 في رشوة الأطباء، والمادة 298 بشأن رشوة الشهود ، على أنه ما إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية ، عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة ، لكن يشترط لتطبيق هاتين المادتين أن تكون شهادة زور بسبب الرشوة.
الركن الأول: المادي:

     يتحقق ركن المادي بارتكاب نشاط إجرامي معين (الطلب أو القبول أو الأخذ) من أجل تحقيق غرض معين، يتضح فيه معنى الإتجار بالوظيفة أو استغلالها (أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها أو أداء عمل يزعم الموظف أنه من أعمال الوظيفة أو زعم الامتناع عنه).
والركن المادي يتضمن عناصر وصورا متعددة لها: 

(1) الطلب والأخذ والقبول:
     تقع هذه الجريمة من الموظف العام المرتشي، وفيها يقوم الجاني بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وعلى ذلك يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من العناصر الآتية:

سلوك من الموظف العام، ويتمثل في شكل طلب أو أخذ أو قبول،أن يكون موضوع السلوك منصباً على هدية أو عطية أو وعد،أن تكون العطية أو الوعد بها مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف العام ، أو يمتنع عن القيام به، أو قام به فعلا بالمطابقة أو المخالفة لواجبات الوظيفة،وعنصر الطلب يكون مجرد طلب شخصي لفائدة معينة للإتجار بالوظيفة أو العمل ،ولكي تكون الجريمة تامة فيكون هو البادئ بعرض خدمة معينة لقاء مقابل يحصل عليه ولا يشترط أن يلقى الطلب قبولا من جانب صاحب المصلحة، ولما كانت جريمة الرشوة تقتضي في طبيعتها وجود طرفين، الراشي والمرتشي، وقيام إيجاب وقبول، والتقائهما حتى تعتبر الجريمة قد تمت، فإنه يترتب على هذا أن مجرد الطلب من جانب المرتشي، أو العرض من جانب الراشي يعتبر شروعا في رشوة، إن لم يلق  أيهما قبولا ، على أن المشرع رأى في تصرف المرتشي ما يمثل خطورة بذاته فجعله جريمة مستقلة، لأنه كشف عن مدى عبثه بمهام وظيفته واتخاذها موضوعا للاتجار، مما قد يترتب عليه إفقاد ثقة الناس في رعاية مصالحهم بوجه حق
،ولكن قد تدق المشكلة في حالة تعطيل الخدمات التي يجب على الموظف أدائها لإجبار الأفراد على عرض الرشوة ،وهو ما لايكتشف إلا بالرقابة على الموظف طوال فترات زمنية طويلة ، ويعد قياس معدلات أداء الموظف هو العنصر المؤيد لإدانته ،كما أن الإدعاء على بعض الموظفين الشرفاء عن طريق وضع أموال إلى جوارهم أو إرسالها إلى منازلهم – هنا تكمن المشكلة- حيث لامجال لإثبات براءة ساحة الموظف إلا من متابعة تاريخه الوظيفي،وهو ما يحتاج إلى الفصل بين الموظف مؤدي الخدمة والمواطن طالب الخدمة.  

(2) طلب الوعد أو العطية: 

إن خطورة الجريمة تكمن في كل ما يدل على أن الموظف قد باع ذمته فعلا وعبث بواجبات وظيفته عبثا لا نزاع فيه، فتزعزعت به الثقة وهي تمثل مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف ، أو يمتنع عن القيام به فعلا.

ونصت المادة 107 على أنه يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك، أو علم ووافق عليه أيا كان اسمها، وسواء كانت فائدة مادية، أو غير مادية
.  

وواقعة أخذ العطية في هذه الحالة من حالات الرشوة لا تثير صعوبة تذكر في مجال الإثبات، حيث لا تعدو أن تكون عبارة عن وقائع مادية من قبل الراشي والمرتشي ، وبالتالي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات التي يترك للقاضي الجنائي أمر تقديرها ، ولكن قد تدق المشكلة في حالة الرشوة المعنوية عن طريق إستخدام وسائل تحقيق الأماني أو إنجاز الأعمال الشخصية للموظف.
(3) المكافأة اللاحقة:

    نصت المادة 105 من قانون العقوبات المصري على أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال الوظيفة، أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام العمل أو الامتناع عن عمل لصالح الشخص المقدم للمكافأة ، والإخلال بوظيفته ، بقصد المكافأة على ذلك
 ، وبغير اتفاق مسبق- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ، وسبب تخفيف العقوبة في جريمة المكافأة اللاحقة أنها لا تتضمن اتفاق سابق بين الموظف وطالب الخدمة، ولذلك يلزم لتوافر الجريمة أن ينصب القبول على هدية أو عطية بعد تمام العمل  وليس على مجرد الوعد بها - حيث تم دون اتفاق سابق- فتنتفي بالنسبة له صفة المقابل
.  

 (4) الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة:

     تقع الجريمة هذه من كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته، أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة،ومن النادر أن يقوم موظف بعمل من أعمال وظيفته أو يخل بواجباتها إلا بعد رجاء من طالب الخدمة، أو توصية أو وساطة من المعارف والأصدقاء، أو لطالب الخدمة، ويطلق عليه الفساد الإداري بالمحسوبية ، وهو ما يتفشى في الآونة الأخيرة ، وهو ماتعنى به جهات الإدارة على مكافحته ولكن الأدلة في هذه الحالة تكون خاضعة لسلطة جهة الإدارة وهو ما يتعين أن يواجه بنصوص قانونية ملزمة لجهة الإدارة بالإحالة.
حكمة التجريم: 

لا شك أن المصلحة التي أراد المشرع حمايتها في هذه الحالة حسن سير العمل والأداء للوظيفة العامة، بحيث يكون الباعث على الأداء هو الصالح العام، وليست البواعث الفردية المتأتية من الغير والتي تدل عل فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته إلا بناءا على رجاء أو توصية أو وساطة ، ولما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في الاستفادة من الخدمات العامة ، حيث يحصل على الخدمة فقط من قدم الرجاء أو التوصية أو الوساطة للموظف، ويحرم منها من لا يستطيع تقديم ذلك.

الركن الثاني: القصد الجنائي:

   ويقصد به قصد المرتشي والراشي، وإثبات القصد ، وبما أن جريمة الرشوة جريمة عمدية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي، فهل يكتفى بالقصد العام أم بالقصد الخاص؟ ويعرف القصد العام بأنه هو توجه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل مجرم قانوناً، والقصد الخاص يعرف ويشترط، فضلا عن توافر القصد العام، توافر الإرادة لتحقيق هدف معين.

وذهب رأي أنه يجب أن يتوافر لدى المرتشي نية إجرامية خاصة ، ولكن الرأي الغالب في الفقه هو أنه يكفي في جريمة المرتشي توافر القصد الجنائي العام.

وعلى ذلك قضت محكمة النقض أنه المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة يفعله ذلك لقاء القيام بعمل أو الامنتاع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو استغلالها
.

 إثبات القصد: يثبت بكافة طرق الإثبات، فليس من الضروري أن يفصح عنه المرتشي أو شريكه بقول أو بكتابة، لأنه قد يستنتج القصد من ظروف العطاء وملابساته ، وقد حكم على متهم بالإدانة لارتكابه شروعا في الرشوة، وذلك بأن قدم خطابا إلى مدير القلم الإيرادات بلدية الإسكندرية يرجوه فيه أن يقبل منه مبلغ مائة جنيه مصري، وبذيل الخطاب بيان بالشهادات المدرسية التي حصل عليها الطالب. فاعتبرت المحكمة ذلك من أنه لا يدع مجالا للشك في العمل المطلوب أداؤه في مقابل الرشوة المقدمة
.

ونرى أن القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية 9 / 2011م فى الأماكن أو المنشآت العامة
، وهو ما يتعين تطبيقه في المصالح الحكومية ،صونا للموظفين الشرفاء من الإفتراء عليهم ،ومراقبة الأداء الوظيفي من جهات محايدة ،وبخاصة أننا نرى ضرورة أن يتولى التحقيق قبل إحالة الموظف إلى جهات التحقيق الإداري قبل الإحالة للقضاء الجنائي لحين التحقق الكامل من نسبة الواقعة على الموظف العام.
الخاتمة

تهدف الأنظمة لحسن سير العمل في المرافق العامة ، وتحقيق المصالح العامة ، ومن خلالها حددت واجبات الموظف وحقوقه وما يجب عليه فعله ، وما ينبغي له الابتعاد عنه ، ومن هذه الأنظمة المهمة في هذا الموضوع نظام تأديب الموظفين ، الذي يهدف إلى زجر الموظف إذا ما فرط في واجبه أو اخطأ ومحاسبته على ذلك ،اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، في محاسبته للولاة والعمال، وجعلت هناك جهات خاصة لمراقبة الموظف في عمله ، والتحقيق معه إن اقتضى الأمر ذلك ، وإحالته إلى الجهة المختصة لمعاقبته عندما تثبت مخالفته.

وقد خلصنا من البحث إلي الإستنتاجات التالية:-

1- أن تنظيم العمل الإداري والرقابة عليه من أهم مقومات الدولة ومن أساسيات سير وإنتظام العمل ، وقد قررته الأنظمة.

2- ترسيخاً لضمانة تحقيق العدل جنباً إلي جنب مع الفاعلية المطلوبة من المرافق العامة للدولة وأمام إتساع أنشطة المرافق العامة للدولة،وتغليبا لعنصر الحيدة ، صدر المرسوم الملكي رقم 7/13/8759 وتاريخ 17/9/1374هـ باستقلال ديوان المظالم عن مجلس الوزراء وصدر بعد ذلك النظام الداخلي للديوان بالقرار رقم 3570/1وتاريخ  1/11/1379هـ في خمس عشرة مادة وتوالت القرارات التي تحيل بعض أنواع القضايا إلى الديوان إلى أن صدر نظام ديوان المظالم لعام 1402هـ بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 25/6/1402هـ واشتمل على ثلاثة أبواب وواحد وخمسين مادة كما  نصت المادة الأخيرة منه على أن يكون العمل به بعد سنة من نشره.

وصدرت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ في سبع وأربعين مادة .

3- سواء أكان التأديب قضائيًا، أو شبه قضائي، أو رئاسي، فلا بد من توافر مجموعة من الضمانات التأديبية الهامة والرئيسية التي ينبغي إحترامها في مختلف الأنظمة التأديبية، مع وجود بعض الفوارق، التي تستند للإختلاف في طبيعة الأنظمة التي تطبق في ظلها ولا تتعلق في الغالب في صلبها ، فينبغي عمومًا مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه، وتمكينه من ممارسه حق الدفاع أمام جهة تتسم بالحياد والنزاهة، فإن ثبت بحقه الإتهام واتجهت السلطة التأديبية لإيقاع الجزاء عليه، فيجب عليها مراعاة مجموعة من الضوابط ، كشرعية الجزاء ووحدته وشخصيته وتناسبه مع المخالفة المساواة في العقوبة، وأن يصدر قرار الجزاء مسببًا، وأن تكون الجزاءات التأديبية خاضعة لمراجعة القضاء ورقابته.

إلا أن هناك فوارق في بعض هذه الضمانات تبعًا للأنظمة التأديبية المتبناة، ومن أبرزها تلك المتعلقة بمبدأ الحيدة، الذي يجد تطبيقًا في الأنظمة القضائية وشبه القضائية، فيما يتعذر إعماله في الأنظمة التأديبية الرئاسية، حيث لا يوجد فصل بين سلطتي التحقيق وتوقيع الجزاء، ولا وجود لأسباب رد أو عدم صلاحية يمكن الإستناد إليها لتنحية صاحب الإختصاص بالتحقيق أو بتوقيع الجزاء في هذا النظام.
4-يتضح مدى انعكاس ما يأخذ به النظام التأديبي من الطبيعة الإدارية أو القضائية على الضمانات التأديبية، وخاصة بالنسبة لوجوب احترام هذه الضمانات في حال غياب النص، كما هو الأمر بالنسبة لضمانة التسبيب التي ينبغي احترامها ولو لم يرد نص بذلك في النظم التي تأخذ بالطبيعة القضائية للتأديب، فيما لا يجب ذلك في النظم التي تتبنى الطبيعة الإدارية للتأديب.
5-لقد حقق مبدأ شرعية العقوبة التأديبية قدرًا كبيرًا من الحماية للموظف من خلال حصر الجزاءات التأديبية، وعدم جواز عقاب الموظف إلا بأحد العقوبات المنصوص عليها، إلا أن حرية اختيار العقوبة من بين هذه العقوبات لأي مخالفة – بسبب عدم حصر الجرائم التأديبية – قد تؤدي إلى تشديد العقوبة على نحو لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، ولا يمكن تدارك هذا الخلل إلا من خلال مراجعة القضاء، فالقضاء وإن كان يسلم كأصل عام بحرية سلطة التأديب في تقدير خطورة الذنب وما يناسبه من جزاء إلا أنه لا يتردد في إلغاء الجزاء لعدم الملائمة الظاهرة بين الجريمة والجزاء)الغلو).

6-بعد أن يتم اكتمال التحقيق في المخالفة التأديبية من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، يصدر قرار إحالة كامل أوراق التحقيق لديوان المظالم ، وتبدأ محاكمة الموظف المتهم، وتتم المحاكمة بناء إجراءات معينة، من بداية المحاكمة حتى صدور الحكم القطعي فيها.
7-يصدر الحكم بالأغلبية وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في محضر الجلسة وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في محضر الجلسة ويوقع المحضر من جميع أعضاء الدائرة وأمين سرها.
وحتي نحقق التوازن بين الفاعلية والضمان في عمل الوظيفة العامة فإننا نوصي بما يلي:-

1-إن عدم حصر الجرائم التأديبية من شأنه إعطاء السلطة التأديبية حرية كبيرة في إعتبار الفعل أو الإمتناع جريمة، والوسيلة لمواجهة هذه الحرية أيضًا لايمكن الإعتماد على ما يمارسه القضاء من رقابة في هذا الشأن أو الإعتماد على الإستدلال من جانب واحد ، وأرى أن من حسن السياسة التأديبية العمل على تقنين الواجبات الوظيفية وما يمكن أن يقابلها من جزاءات كما هو الأمر في الميدان الجنائي، و بأن التدرج في مراحل هذا التقنين يساعد على تحقيق الغاية منه، و تجنب ما قد يحيط به من سلبيات، فيمكن كمرحلة أولى العمل على تقنين أهم الواجبات الوظيفية وأكثرها صلة بالمرفق،أو تقنين المخالفات ذات الجزاءات الأكثر شدة.

2- يستدعي تحقيق مبدأ المساواة في العقوبة العدول عن النظام القائم على تخصيص قوائم جزاءات لكبار الموظفين لا تتضمن سوى جزء بسيط من الجزاءات المحددة بالنسبة لعامة الموظفين، وهو ما تم النص عليه في النظام السعودي
. 
3- إذا كان واضحًا أن التأديب الرئاسي يقوم على تغليب مبدأ الفاعلية على مبدأ الضمان، وأن التأديب القضائي يقدم مبدأ الضمان على حساب مبدأ الفاعلية، وأن تحقيق المصلحة العامة تقتضي التوازن بين المبدأين(الفاعلية والضمان)، فإنني أجد بأن هذا التوازن يمكن أن يتحقق من خلال تبني نظام يجمع بين التأديب الرئاسي والقضائي وفق اختصاصات محددة قانونًا، مع مراعاة تلافي ما يشوب كل منها من عيوب.

ففي التأديب الرئاسي ينبغي العمل على تحقيق استقلال الإدارات القانونية المختصة بالتحقيق داخل الوزارات والمصالح الحكومية عن الرؤساء الإداريين، بحيث تمارس اختصاصاتها الفنية في استقلال وبغير تداخل من أحد
 ،بشرط ان تكون العقوبات قاصرة علي الإنذار واللوم والتنبيه وإمكانية الخصم من الراتب لمدة شهر بشرط أن لا يزيد عن 25% من إجمالي الراتب،و أن يتم التحقيق من هيئة مستقلة لكافة المخالفات التأديبية ،تابعة لهيئة التحقيق والرقابة،ضمانا للحيدة والإستقلال،أما في التأديب القضائي فيجب العمل على تلافي ما يعانيه من بطء من خلال تحديد مدد زمنية
ملزمة للبت في المخالفات التأديبية، وتقرير الآليات والإجراءات التي تكفل تحقيق مثل هذا الغرض، بالإضافة للتوسع في قبول إمكانية التعويض عن الأحكام القضائية الخاطئة في المجال التأديبي.
4- أن الإنحراف بالسلطة كعيب يصيب القرار الإداري فيجعله قابلا للإبطال أمر يختلف عن الإنحراف بالسلطة كجريمة، لذلك أتفق مع إشتراط توافر ركن القصد بالنسبة للحالة الأخيرة خلافًا للحالة الأولى.
5- ضرورة النص صراحة علي حق الموظف في إلتزام الصمت، حق الدفاع من الحقوق التي كفلها القانون لإستظهار وجه الحق في المخالفة المنسوبة للموظف، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للموظف للرد عليها، لذلك "فإن عدم استعمال الموظف لهذا الحق لا ينطوي على مخالفة، إذ أن ترك الحقوق غير معاقب عليه، على عكس الإخلال بالواجبات، وبالتالي لا يسوغ مجازاته"
 كما لا يجوز الإستناد لمجرد الصمت لإدانة الموظف بما هو منسوب إليه من مخالفات،إلا أن بعض التشريعات وأحكام القضاء قد إعتبرت صمت الموظف وعدم الإدلاء بإفادته ،مخالفة يمكن مسائلة الموظف عليها تأديبيًا.

وهو ما يستفاد من نص المادة 10من نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية
،إلا أن عدم حضور الموظف أمام هيئة التأديب، أو صمته، سيؤدي إلى حرمانه من حقه في الدفاع، وهو نفس ما قرره القضاء بأنه" إذا تم تبليغ المستدعي للحضور أمام هيئة التأديب في الموعد المحدد، ولم يحضر، فإن إجراء التحقيق في غيبته موافق للقانون، ولا يرد القول إن لجنة التحقيق لم تمكن المستدعي من الدفاع عن نفسه، فالمقصر أولى بالخسارة، وفقًا للقواعد العامة في إجراءات التقاضي
".

6- ضرورة النص صراحة في النظام ،علي حق مناقشة الشهود 
،دون أن يكون ذلك ضمنيا لإثبات الوقائع المادية
وإذا كان للموظف المتهم الحق بالاستشهاد بالشهود.

7- ضرورة أتمتة العمل الإداري في المرافق العامة ،لتقديم الخدمات ،وإعلان الجدول الزمني أمام كل طالب خدمة ،والجهة التي يمكن اللجؤ إليها بشكل فوري في حالة الشكوي.

8- تشكيل لجان متخصصة لفحص الأداء بشكل دوري ،من جهات مستقلة للمرجعة الشهرية،لضمان تحقق عنصر الجودة.

9- يتعين أن يستحدث نظام للإجراءات الخاصة بالتحقيق الإداري ،وأن يبين فيه دلائل الإثبات أو القرائن أو غيرها.
10-أن يعهد لهيئة الرقابة والتحقيق ،إتخاذ إجراءات التحقيق لتحقيق عناصر الحيدة ، والإعتماد على اجهزة الرقابة الحديثة.
11-استحداث وجود أجهزة مراقبة ،ونظم لمتابعة الأداء الوظيفي ، وأن يحدد فيها المكنات التي يسمح فيها للموظف بإستخدام الوثائق التي في حوزته.
9- ضرورة النص علي عقوبات توقع في مواجهة الإدارة ممثلة في المسؤول الذي قام بتوقيع أي عقوبة مقنعة
 أو فيها مخالفة للأنظمة .

10- ضرورة رقابة القضاء علي الحالات التي لايوافق فيها الوزير المختص ،أو من يقوم مقامه في حالة تقدم الموظف لرفعه الجزاء الإداري الموقع عليه بعد مدة معينة ،حتي لايكون الإبقاء علي الجزاءات التأديبية معوقا أبديا عن ترقيته.

11- أن تحذوا النظم المقارنة ،مع ما انتهجه المنظم السعودي من عدم تضمينه في نظان التأديب لجزاء تنزيل الدرجة لأنها تقضي على المستقبل الوظيفي للموظف ،ويمكن الإستعاضة عنها بغيرها من الجزاءات.

وقد خلصت الدراسة للتوصيات التالية:

1 – ضرورة استخدام التطبيقات الإلكترونية تهدف لسرعة انهاء اجراءات التحقيق وعدم استطالة تلك المدد حتى لايكون سيفا مسلطاً على المكلف بالوظيفة العامة ، كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في توصيل المعلومة للموظفين المحالين للتحقيق قد وفر كثيرا من الوقت عن كل أشكال توصيل والحصول على المعلومات.

2 –  ضرورة تحقيق الربط الإلكتروني لجهات التحقيق مع الجهات الإدارية سواء على المستوى الرئاسي أو مستوى الجهات القضائية ، حيث أصبح العالم كله مجالاً واحداً متسعاً أمام الأعمال الإدارية أو أعمال الرقابة أو التحقيق حيث تمكن شبكات الاتصال عن بعد من الاتصال مستقبلي الخدمات وكذلك بمعظم الموظفين على مستوى الدولة.

3 –  ضرورة انشاء شبكات الاتصال الإلكتروني تعمل على تقليل تكاليف الإتصال أو المواجهة التقليدية ، فضلا عن تشغيل وإدارة الأعمال سواء بالاستعانة بشبكات اتصال داخلية تسهل من أداء الأنشطة الإدارية المختلفة وتقلل من تكاليف تشغيلها أو شبكات اتصال عن بعد في مناطق الأعمال المختلفة وبذلك يمكن تخفيض تكاليف (الإنتاج، المخزون، التوزيع، التسويق، تكلفة النفاذ للأسواق، فتح أسواق جديدة) وتحقيق الفاعلية والضمان والتركيز على العلم اليقيني.
4 – ضورة تيسير إجراءات التحقيقات وتسهيل الاتصال بمستقبلي الخدمة وسهولة تداول واتخاذ القرارات بكافة أشكالها فيما بين الفروع المختلفة للمنظمة الواحدة، آذلك عملت على دعم الابتكارات في مجال تداول الخدمات والنفاذ إلي الأسواق.

5 – ضرورة المساهمة في إعادة تصميم طرق المراجعة والإطلاع على أعمال التحقيق حيث تساهم تكنولوجيا المعلومات في إعادة تصميم العديد من مراحل وخطوات العمل لخلق تحسينات في تداول المستندات وترشيد التكاليف، الجودة، مستوى أداء الخدمة، مما يؤدي للحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة وخلق ميزة تنافسية قوية.
المراجع 
المؤلفات المتخصصة:-
· أبو شادي، أحمد سمير وعطية، نعيم : مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمس سنوات.2001

· أبو شادي،أحمد سمير: مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشرسنوات، الجزء الأول و الثاني1965-. 1955

· الأعرج،موسى: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية بصفتها محكمة عدل عليا المنشورة في مجلة نقابة المحامين خلال خمس وثلاثين سنة،الجزء الأول و الثاني منذ بداية سنة 1953 وحتى نهاية سنة 1987.

· الخطيب، نعمان أحمد: مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة العدل العليا في مجلة نقابة المحامين الأردنية 1997ط 1 .عمان:الدار العلمية ودار الثقافة.سنة 2001خمس وعشرين عامًا.1972

· إبراهيم، السيد محمد: شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة.دار المعارف.سنة 1997م.أبو العثم، فهد عبد الكريم:القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق. عمان:دار الثقافة للنشر. والتوزيع.سنة 2005

· إسماعيل ,خميس السيد:موسوعة المحاكمات التأديبية أمام مجلس الدولة،ط 1دار الطباعة الحديثة سنة 1988م.
· بركات ، عمرو فؤاد أحمد:السلطة التأديبية –دراسة مقارنة – القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ،1997م.

· القحطاني. عبد الله بن مرعي تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، الرياض. الطبعة الأولى 1418هـ -1998م   

· الظاهر.خالد خليل أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية ، دراسة تحليلية ط1.مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة بالسعودية.1426-2005م
· البنداري، عبد الوهاب:العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة.دار الفكر العربي.2002م

· الحلو، ماجد راغب:القانون الإداري.الإسكندرية:دار المطبوعات الجامعية.سنة .1994م

· الشوبكي، عمرمحمد:القضاءالإداري.الجزءالأول.الطبعةالأولى.عمان:مكتبة دار الثقافة1996 م.

· البهي سمير يوسف ،قوانين المسئولية التأديبية في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا. دار الكتب القانونية - مصر . 2007م 
· صالح ، محمود: شرح قانون "نظام العاملين المدنيين في الدولة ".ط2 .الإسكندرية:منشأة. المعارف. 1997م.

· الطماوي ، سليمان:القضاء الإداري. الكتاب الثالث. قضاء التأديب - دراسة مقارنة،دارالفكر العربي سنة 1979
· ______الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، سنة 1975

· ______القضاء الإداري ، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، القاهرة،سنة 1976

· _______مبادئ القانون الإداري. ،دار الفكر العربي، ط 5.سنة 1963

· ______نظرية التعسف في استعمال السلطة.الطبعة الثالثة. القاهرة: دار الفكر العربي.سنة 1978

· العبادي، محمد:قضاء الإلغاء. الطبعة الأولى.عمان:مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.سنة 1995

· عبد البر ,عبد الفتاح عبد الحليم :الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة - دراسة مقارنة:القاهرة. دار النهضة العربية1979م.

· بلال. احمد عوض الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الجنائي الإجرائي في المملكة العربية السعودية، ط1.دار النهضة العربية القاهرة 1990م.

· خليفة ,عبد العزيز عبد المنعم :الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ,ط 1,الإسكندرية :منشأة المعارف . 2003

          ________الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار التأديبي.الإسكندرية.دارالفكر العربي .سنة 2001

· خليل ، محسن وعصفور،سعد: القضاء الإداري. الإسكندرية: منشأة المعارف.بدون سنة طبع.خوين ، حسن بشيت :______ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998

· رسلان ، أنور أحمد:وسيط القانون الإداري الوظيفة العامة.القاهرة:دار النهضة العربية. 1997

· الحربي. عبد اللطيف بن شديد . ضمانات التأديب في الوظيفة العامة . دراسة تحليلية تاصيلية فقهية مقارنة بما استقر عليه القضاء السعودي. الدار الهندسية القاهرة .1427هـ -2006م .

· القباني. بكر .الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ،معهد الادارة العامة . الرياض . 1402هـ .
· الزعبي ، خالد سمارة :القانون الإداري وتطبيقاته في الأردن ، ط 3 ، :عمان دار الثقافة للنشروالتوزيع 1998

· السيد محمد ابراهيم ,شرح نظام العاملين في الدولة ,سنة 1966

· الهيتي. محمد حماد مرهج . أصول البحث والتحقيق الجنائي . موضوعه ، وأشخاصه ، والقواعد التي تحكمه. مطابع شتات . مصر . الطبعة سنة 2008 م .
· تاج الدين. مدني عبد الرحمن أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية . دراسة مقارنة . ، مركز البحوث بمعهد الادارة العامة بالسعودية . سنة 1425هـ - 2004 م .
· شفيق.علي الرقابة القضائية على أعمال الادارة في المملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية مقارنة ) معهد الادارة العامة بالرياض 1422هـ-2002م .
· عفيفي. مصطفى ، د.بدرية الجاسر. السلطة التأديبية بين الفاعلية والضمان - دراسة مقارنة في القوانين الوظيفية للعاملين في مصر والكويت والدول الأجنبية ..ط.مطبعة حسان - القاهرة .1982م.
· شطناوي ، علي خطار :الوجيز في القانون الإداري، ط 1، عمان ، دار وائل ، 2003

· ____________القضاء الإداري الأردني.الكتاب الأول. قضاء الإلغاء . سنة 1995

· ظفير.سعد بن محمد بن علي ,الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، الطبعة بدون ، مطابع سمحة - الرياض 1427هـ - 2006م.
· عبد البصير، عصام عفيفي حسيني:مبدأ الشرعية الجنائية – دراسة مقارنة – القاهرة: دار النهضة العربية.2002.
· عبد الحميد، أشرف رمضان: حياد القاضي الجنائي.ط 1القاهرة:دار النهضة العربية. 2004

· عبد الرحمن ، محمد أحمد مصطفى:الموسوعة العلمية في أحكام وضوابط الجريمة التأديبية.

· العتوم، منصور إبراهيم:المسؤولية التأديبية للموظف العام.ط 1 .عمان:مطبعة الشرق.1984.

· عفيفي، مصطفى:فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها.بدون ناشر ومكان نشر.سنة 1976

· عمرو، عدنان: مبادئ القانون الإداري.الإسكندرية: منشأة المعارف.سنة 2004

______-      شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998 ، سنة 1999

· فهمي، مصطفى أبو زيد:القضاء الإداري ومجلس الدولة – قضاء الإلغاء – الإسكندرية:دارالمطبوعات الجامعية. سنة 1999

· القضاة، مفلح عواد:أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن. ط 2 .عمان:مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.سنة 1992

· محارب، علي جمعة:التأديب الإداري في الوظيفة العامة :الأردن، مكتبة دار الثقافة، سنة 2004.
· مصطفى ، محمود:شرح قانون الإجراءات الجنائية .دار النهضة العربية  1985 م .

· نجم ، محمد صبحي :الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني .ط 1.عمان :مكتبة دار الثقافة1991 م.

· ياقوت ,محمد ماجد: الطعن على الإجراءات التأديبية .الإسكندرية :.منشأة المعارف. 1997م
الرسائل الجامعية:
· الحسين،عيسى محمد:الجريمة التأديبية للموظف العام في التشريع السوري رسالة ماجستير جامعة دمشق،سوريا، 2000م
· السليمان،خليفة خالد موسى:التأديب في الوظيفة العامة وعلاقته بقانون العقوبات،رسالة ماجستير،الجامعة الإردنية،الأردن، 1991م
· العنزي،فواز فاضل فهد :صمت المتهم(دراسة مقارنة)،رسالة ماجستير ،جامعة الكويت.2004م.
الدوريات:

· مجلة العلوم القانونية والإقتصادية-جامعة عين شمس.العدد الأول.السنة السادسة.والأربعين.يناير 2004

· مجلة القانون والقضاء/العدد العاشر.ديسمبر 2002 . ص 196،3 سنة 2005 ، مجلة العدالة والقانون: المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء.العدد. 2العدد 4 سنة 2006
· المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا المنشورة في مجلة نقابة المحامين(من بدايةسنة 1988 حتى نهاية سنة 1992إعداد المكتب الفني.عمان:مطبعة التوفيق.بدون سنة نشرwww.Qnoun.com الموقع الإلكتروني منظومة القضاء والتشريع في فلسطين  

� أضاف أن الأرقام التي توثقها المنصة الإلكترونية السعودية لذكاء الأعمال ، كشفت عن قفز معدل متوسط الإنجاز في "الساعة الواحدة" إلى 40%؛ وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 1437هـ، فقد بلغ إجمالي متوسط الإنجاز في ساعة العمل الواحدة للعمليات القضائية المنفذة في المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1437هـ (1368) عملية ما بين (إحالة وجلسة وحكم أو قرار)، فيما بلغ متوسط إنجاز ساعة العمل خلال الفترة المماثلة من العام الجاري 1439هـ حتى نهاية شهر شوال (2090) عملية بنسبة نمو تقدر بـ40%. ، وبلغ معدل متوسط الإنجاز اليومي للعمليات القضائية خلال العام ما قبل الماضي 1437هـ (8213) عملية قضائية منجزة في يوم عمل واحد، فيما بلغت خلال العام الجاري (12545) عملية بنسبة نمو في متوسط الأداء اليومي تُقدر بـ53% خلال تلك الفترة،وشهدت محاكم التنفيذ نمواً في متوسط الإنجاز خلال ساعة العمل الواحدة بنسبة 87%؛ حيث كان إجمالي متوسط الإنجاز في الساعة خلال عام 1437هـ (441) عملية؛ ليرتفع معدل الأداء إلى (835) عملية في محاكم التنفيذ ما بين إحالة طلبات أو قرارات وأحكام.


� HYPERLINK "https://sabq.org/gqbKDz" �https://sabq.org/gqbKDz�. DTE 19NOV2018.


� � HYPERLINK "https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/vision2030/Pages/ntp_moj.aspx" �https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/vision2030/Pages/ntp_moj.aspx�  DT.19Nov2018.


� وفقا لما هو معمول به في الدول الرائدة عالميا في القطاع العدلي فإن دعم برامج التحول الرقمي  بالإضافة إلى أتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية والتنفيذية يعد من أهم الجوانب التي تسعى من خلالها هذه النظم إلى رفع جودة الخدمات العدلية المقدمة لمواطنيها.


 � HYPERLINK "https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/vision2030/Pages/ntp_moj.aspx.DTE" �https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/vision2030/Pages/ntp_moj.aspx.DTE� 19NOV2018.


� نصت المادة "46" من نظام تأديب الموظفين على أنه: (يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته ويجوز للوزير أو من في حكمه بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام).


� المادة " 35 " من نظام تأديب الموظفين .


� المادة "39" من نظام تأديب الموظفين .


� أحمد بن عبد الرحمن الزكري، دليل المحقق الإداري، ص 44.


� المادة "12" من نظام تأديب الموظفين .


� المادة "40" من نظام تأديب الموظفين


� المادة "41" من نظام تأديب الموظفين .


� بالمرسوم الملكي رقم 5/20/1 في 1/2/1373هـ والذي قرر أن يفتتح في 1/4/1373هـ وأخر افتتاحه إلى 2/7/1373هـ انظر تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز  ، ل. د. إبراهيم بن عويض العتيبي ص 162-163


�المادة "13" من نظام تأديب الموظفين . 


�المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين ص 7. 


� المادة " 14 " من لائحة انتهاء الخدمة .


� المادة " 38 " من نظام تأديب الموظفين .


� المادة " 39 " من نظام تأديب الموظفين .


� المواد " 35 -36 -40 -41 " من نظام تأديب الموظفين، والمذكرة التفسيرية للنظام ص 11 .


� انظر نظام ديوان المظالم 1402هـ المادة الثامنة الفقرة " و" .


� المادة " 12 " من نظام تأديب الموظفين السعودي.


� خير الدين الزركلي ،الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ، ص 187.


� عبد العزيز بن محمد الزين، ديوان المظالم في المملكة ، ص 11.


� ومن أقوال الشيخ زايد- رحمه الله- "إن السنوات القادمة تتطلب من الوزراء والمسؤولين جهداً أكبر وعملاً دؤوباً ونكراناً للذات وتجديداً وتحديثاً لمختلف الأمور والاعتماد على العمل الميداني واللقاء المباشر مع المرؤوسين وتلمس الحقائق في مواقع العمل التي تحتاج إليها التنمية في البلاد وأن يرى المواطن بعينيه الوزير والمسؤول في هذه المواقع ويحاوره وجهاً لوجه في متطلبات الإنسان والأرض." http://www.study4uae.com/vb/showthread.php?t=1207


� يهدف تسريع المحاكمات أمام المحاكم، قامت وزارة العدل، وذلك اعتباراً من مايو 2015، بتحويل 95 في المئة من خدماتها إلى خدمات إلكترونية وذكية ،ويشمل التحول خدمات البحث عن وضعية القضية، التي تمكن الأفراد من الاطلاع على جدول الجلسة على الإنترنت. بالإضافة إلى محركات للبحث عن المحامين، كتاب العدل، نظام رفع الدعاوى الإلكتروني، القيد الإلكتروني، نظام الشكاوى الإلكتروني ، حاسبة الرسوم، والبحث عن مأذون شرعي لإجراءات الزواج خارج مبنى المحكمة،ويساعد نظام إدارة القضايا (CMS) الجمهور على إنشاء الدعاوى إلكترونياً، ويقلل من التأخير في القضايا المعروضة على المحاكم المدنية، ويحسن الكفاءة من خلال جعل المعلومات في متناول جميع الأطراف. https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-judiciary


�  في بداية الدولة السعودية أمر الملك عبد العزيز- رحمه الله - بوضع صندوق للشكايات وعلق على دار الحكومة وأعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية بالنص الآتي: (أن صاحب الجلالة يعلن للناس كافة أن من كان له ظلامة على كائن من كان موظف أو غيره كبيرا وصغيرا ثم يختفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه وان من كان له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكاوى مفتاحه لدى جلالة الملك.


� د. سعود بن سعد آل دريب ،التنظيم القضائي في المملكة ، ص 494 .


اصدر المللك عبد العزيز - رحمه الله - الإرادة الملكية الآتي نصها " كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق أو البريد بنصها، ولا يجوز تأخيرها ، ولا إخبار المشتكى منه ، سواء أكان أميراً أو وزيراً أو أدنى أو أكبر من ذلك " وعندما صدر نظام شعب مجلس الوزراء ، أنشئ ضمنه إدارة عامة تسمى ديوان المظالم وخصصت ثماني مواد في الباب الرابع من النظام لاختصاصات الديوان، ويشرف على هذه الإدارة رئيس مرجعه الأعلى الملكثم صدر المرسوم الملكي رقم 7/13/8759 وتاريخ 17/9/1374هـ باستقلال ديوان المظالم عن مجلس الوزراء وصدر بعد ذلك النظام الداخلي للديوان بالقرار رقم 3570/1وتاريخ  1/11/1379هـ في خمس عشرة مادة وتوالت القرارات التي تحيل بعض أنواع القضايا إلى الديوان إلى أن صدر نظام ديوان المظالم لعام 1402هـ بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 25/6/1402هـ واشتمل على ثلاثة أبواب وواحد وخمسين مادة كما  نصت المادة الأخيرة منه على أن يكون العمل به بعد سنة من نشره، وصدرت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ في سبع وأربعين مادة ، وبقي العمل بهذا النظام وهذه القواعد إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم م/ 78وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ بالموافقة على نظام ديوان المظالم الجديد والذي حل محل نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ ومن أهم الملامح المميزة لهذا النظام عن سابقه:


1-إنشاء مجلس للقضاء الإداري برئاسة رئيس الديوان ويتولى هذا المجلس بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.


2 – جعل القضاء على درجات، حيث تتكون محاكم ديوان المظالم من: المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية ,والمحاكم الإدارية . 


3 – إنشاء المحكمة الإدارية العليا.


4 – إقرار نظام يسمى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبين قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.


5 – تسمية محاكم الديوان بالمحاكم الإدارية.


� نشر بجريدة أم القرى العدد 2918 في 28/7/1402هـ و5/8/1402هـ.


� نشر بجريدة أم القرى العدد 2918 في 28/7/1402هـ و5/8/1402هـ .


� المادة "8" من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.


� المادة " 9 " من نظام ديوان المظالم.


� المواد " 9 -14 – 15 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.


� المادة " 9 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وحددت الفقرة (أ), (هـ)من المادة "43" كيفية التبليغ بأن: تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينما وجد وإلا فتسلم إلى من يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه ، وإذا تعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ بوساطة النشر في الجريدة الرسمية .


� المادة " 19 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.


� المادة " 22 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.


� المادة " 13 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.


� المادة " 15 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.


� انظر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة، د.علي شفيق، ص 93-94.


� المادة " 21 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.


� المادتان " 22 -23 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.


� المادتان " 26 – 27 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.


� المحكمة الإدارية العليا بالأردن، طعن رقم 1043 لسنة 9 ق، جلسة 26، مجموعة السنة 13، 273 /12/1967


� لسان العرب لا بن منظور 1/481-482.


�د. بندر بن عبد العزيز اليحي، التحقيق الجنائي في الإسلام، ص 50.


� ونجد في شريعتنا الإسلامية الغراء ما يدل على وجوب سؤال المتهم قبل الحكم عليه واتخاذ أي إجراء ضده فالرسول صلى الله عليه وسلم   يسأل الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه �حينما كتب لقريش يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقال له :( يا حاطب ما هذا؟) فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم ويوضح عذره فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لقد صدقكم)�، وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقود آخر بِنِسْعَةٍ فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقتلته؟) فقال: إنه لو لم يعترف لأقمت عليه البينة قال: نعم قتلته، قال: (كيف قتلته؟) قال كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته على قرنه فقتلتهرواه مسلم في كتاب القسامة باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، الصحيح مع شرح النووي مج4ج11ص323. فمن هذا الحديث نعرف كيفية استجواب المتهم ولا نطلب البينة قبل سؤاله عن التهمة كما في قصة العسيف فيقول: (ويا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت، فارجمها فاعترفت فرجمها) رواه البخاري في كتاب الحدود ، باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه ، الصحيح مع الفتح 12/166. فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على حاطب رضي الله عنه بمجرد وجود كتابه مع أنه قرينة ظاهرة، وفي قصة الرجل الذي قتل الآخر لم يطلب البينة مع توفرها فدل على لزوم سؤال المتهم قبل الحكم عليه وأنه بريء حتى تثبت إدانته وهذا يظهر جلياً في حديث العسيف حيث بنى الحكم على الاعتراف بعد السؤال ولم يبنى الحكم على أقوال الآخرين مع اتفاقهم على وقوع الجريمة ولم نجد في أي من هذه الأحاديث إكراه أو إجبار بل تم اعتراف هؤلاء بطوعهم وإرادتهم.


  كما نستخلص من هذه الأحاديث أن للإمام استجواب المتهمين بنفسه أو يندب من يراه ويثق به لإجراء استجواب المتهمين. 


� المادة (34) نظام الإجراءات الجزائية  السعودي.


�أحمد بن عبد الرحمن الزكري، دليل المحقق الإداري ص 51.


� انظر المادة (14) من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق .


�  محمد عبد العال السنارى – القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية-معهد الإدارة العامة 1994- ص159.


�  محكمة العدل العليا الأردنية جلسة 66 ،القراررقم 4  ،عدد 4لسنة 1966 / 12 ص457


� قضاء التأديب، المرجع نفسه ،ص 566


� هيئة التأديب جلسة 16/9/1397هـ في القضية رقم 24 لسنة 1397هـ المجموعة الثانية ص512


� الطماوي ،سليمان : القضاء الإداري،الكتاب الثالث:قضاء التأديب -دراسة مقارنة- مصر:دار الفكر العربي. 1979 ,ص566


� المادة " 35" من نظام تأديب الموظفين.


� أحمد بن عبد الرحمن الزكري، دليل المحقق الإداري، ص 44.


� المادة " 39 " من نظام تأديب الموظفين .


� الفقرة الثالثة من المادة "5" من نظام تأديب الموظفين .


� المادة "7" من نظام تأديب الموظفين .


� المادة "39" من نظام تأديب الموظفين .


� أحمد بن عبد الرحمن الزكري،دليل المحقق الإداري ، ص 44.


� المادة "40" من نظام تأديب الموظفين .


� المادة "41" من نظام تأديب الموظفين .


� المادة " 39 " من نظام تأديب الموظفين .


� نظام ديوان المظالم 1402هـ المادة العاشرة ونصها " تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها ".


� مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا  في خمس سنوات،إعداد   2-4-21.  1959المحكمة الإدارية العليا ،ص 207.


� أحمد سمير أبو شادي ونعيم عطية،مرجع سابق ص426.


� حكم ديوان المظالم رقم 9/ت/2 لعام 1406هـ في القضية رقم 18/1/ق لعام 1405هـ


� عبد البر، عبد الفتاح عبد الحليم :الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ،مرجع سبق ذكره ، ص 255 وما بعدها


� حديث متَّفق عليه، أخرجه البخاري: (5/ 212) في الشهادات، باب: من أقام البيِّنة بعد اليمين، وفي الْمَظالِم، باب: إِثْم مَن خاصم في باطلٍ وهو يعلمه، وفي أبواب كثيرة، ومسلم برقم: (1713) في الأقضية، باب: الحكم بالظاهر، واللَّحن بالحُجَّة، ومالك في "الموطَّأ"، (2/ 719) في الأقضية، باب: الترغيب في القضاء بالحقِّ، وأحمد في "المسند"، (6/ 290، 307، 308، 320)، وأبو داود، برقم: (3583) في الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ، والترمذي: برقم: (1339) في الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على مَن يُقضى له، والنَّسائي: (8/ 233) في القضاء، باب: الحكم بالظاهر، وهو عند الجميع من حديث أمِّ سلمة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم.


� د. عبد اللطيف الحربي، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، ص 338.


� انظر القوانين الفقهية لابن جزي، ص 195 .


� سورة النور الآية " 51 " .


� انظر المغني لا بن قدامة 14/43.


� المادتان" 16-17" من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق.


� شطناوي، علي خطار :الوجيز في القانون الإداري،ط 1،عمان ،دار وائل ، 2003 ، ص579. 


� مجلة نقابة المحامين، العدد 4،سنة 1981 ،ص 446/ 4 عدل عليا رقم56.


� الحلو،ماجد راغب:القانون الإداري.الإسكندرية:دار المطبوعات الجامعية.سنة 1994.ص  363


� نظام ديوان المظالم 1402هـ المادة العاشرة ونصها " تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها ".


� المادة الأولى من لائحة انتهاء الخدمة الفقرة " د" .


� المادة "43" من نظام التأديب الموظفين.


� صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1026 وتاريخ 28/10/1391هـ وحدد الحالات التي يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد إذا كان حبسه: 


أ- بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة. 


ب- بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. 


ج- بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. 


د- بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.


كما صدر الأمر السامي رقم 1757/م في 8/8/1410هـ باعتبار الموقوف في ديون خاصة في حكم مكفوف اليد إذا ثبت إعساره.


� المادة " 19 " من نظام الخدمة المدنية


� المادة الأولى ، فقرة " د" ، البند الخامس من لائحة الترقيات .


� المادة الأولى ، فقرة " هـ" البند الثالث من لائحة الترقيات .


� المادة " 7 " من لائحة انتهاء الخدمة .


� الظاهر ، خالد خليل ،  أحكام تأديب الموظفين في المملكة ، ص 189 .


� الحلو، ماجد راغب ، القانون الإداري ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية.سنة 1994 .ص  366.


� عبد البر، عبد الفتاح عبد الحليم ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، مرجع سبق ذكره.ص258 


� عمرو، عدنان:شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998 ،ص 62


� المخلفي ، ذياب بن رباح ،الإتهام الجنائي والادعاء العام ، ص 237


� قضاء التأديب ، مرجع سابق،ص 582 وما بعدها.


� خليفة, عبد العزيز عبد المنعم:الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة, ط 1, الإسكندرية:منشأة المعارف. 2003 . ص 212


� الفقرة "أ" من المادة 152 من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 55 لسنة 2002


� عبد البر، عبد الفتاح عبد الحليم: مرجع سابق.ص 298


� الصواف,محمد ماهر-السلطة المختصة بتأديب الموظفين،وضماناتهم في المملكة العربية السعودية،دراسة تحليلية مقارنة،الإدارة العامة الرياض،العدد58شوال1408هـ.


� المادة 37 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972


� خليفة, عبد العزيز عبد المنعم:الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة,مرجع سابق.ص 213، أما في الأردن فقد أوجب نظام الخدمة المدنية الحالي" على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية، سواء قدمت أثناء التحقيق أو لم تقدم على الإطلاق". وفي فلسطين، نصت المادة 69 /أ من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم ( 4)لسنة 2005 على أنه" فيما عدا عقوبتي التنبيه أو لفت النظر، لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله...".ومع أن قانون الخدمة المذكور ولائحته التنفيذية لم يتطرقا بشكل صريح لحق الموظف بالدفاع كتابة أوشفاهة، إلا أن الباحث يؤيد تبني هذا الاتجاه من خلال إتاحة الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه وفقًا للطريقة التي يراها مناسبة.لما يحققه ذلك من زيادة في الضمان.


� محكمة القضاء الإداري المصرية في جلسة 14. مجموعة السنة الثامنة1954 /4/ 3 بند 621 ، ص 247


� أنظر على سبيل المثال المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3) لسنة 2001 م	


� العتوم،منصور إبراهيم:المسؤولية التأديبية للموظف العام.مرجع سابق. ص 324 2


� خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم:الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة .مرجع سابق،ص 215


� خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم:المرجع السابق،ص 216


� المصري ،محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي: لسان العرب.الجزء الثاني. الطبعة الأولى.بيروت:دار صادر،ص 54


� صالح ،محمود: شرح قانون "نظام العاملين المدنيين في الدولة ".ط 2 .الإسكندرية:منشأة المعارف. 1997 . ص 727


� الظاهر،خالد خليل ،أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية-مرجع سابق-ص155، ففي فلسطين: ليس للموظف المتهم أن يمتنع عن الإمتثال لدعوة التحقيق أمام اللجنة أو أن يمتنع عن الإدلاء بإفادته، و إلا اعتبر في حكم المتغيب عن العمل من تاريخ رفضه الإدلاء بإفادته أمام لجنة التحقيق لذلك فالقانون الفلسطيني قد اعتبر الامتثال لدعوة التحقيق أمام اللجنة والإدلاء بالإفادة واجبا ينبغي على الموظف تأديته ،ولا يشكل الامتناع، أو التقصير في ذلك إضاعة لحقه في الدفاع فحسب،بل يشكل مخالفة مسلكية خطيرة ، حيث يعتبر الموظف الذي يمتنع عن الامتثال لدعوة اللجنة والإدلاء بإفادته بحكم المتغيب عن العمل ، وفي ذلك مبالغة في الجزاء ومقارنة لا مبرر لها ،وكان من الأكثر إنصافا واعتدالا أن يكتفا بالنتيجة التلقائية التي تترتب على ذلك ، وهي فقدان الموظف ضمانة هامة من ضمانات الدفاع ،والسير في التحقيق وفقا للبينات والوقائع المطروحة أمام اللجنة . المادة90 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بقانون رقم ( 4)لسنة 2005 – الشق الإداري.


� صالح ،محمود: شرح قانون "نظام العاملين المدنيين في الدولة ".ط 2 .الإسكندرية:منشأة المعارف. 1997 . ص 727 وما بعدها.


� عبد البر،عبد الفتاح:الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة.مرجع سابق.ص 308


�وفي الأردن :لم ينص النظام الحالي على اعتبار صمت العامل وعدم تقديمه لإفادته في مرحلة التحقيق أو مرحلة توقيع الجزاء مخالفة مسلكية يمكن أن يؤاخذ عليها ،مع أن النظام قد أوجب الاستماع إلى أقوال الموظف المتهم وأوجه دفاعه قبل إصدار قرار بشأن المخالفات المنسوبة إليه، من خلال، لزوم إجراء التحقيق في بعض الحالات الفقرة "أ " من المادة 147 من نظام الخدمة المدنية الأردني الحالي أو من خلال استجوابه بشأنها في حالات أخرى. 


� الفقر "ب " من المادة 151 من نفس النظام


�المنشور في مجلة نقابة المحامين. المجلد 51 .العدد ( 10 / 2003 في الطعن رقم 51 /4/ 4 قرارها بتاريخ 30/3


. 2003 السنة 12ص 2401، د سعاد الشرقاوى- الإنحراف فى إستعمال السلطة وعيب السبب ،مجلة العلوم الإدارية ،القاهرة العدد3 السنة 15 .


� مجلة نقابة المحامين 1985 ،ص 1735 وكذلك المحكمة الإدارية العليا المصرية، 957 /5/ 5


� المادة /147  ب والمادة 152 من نظام الخدمة المدنية الأردني الحالي .


� الشاوي,توفيق فقه الإجراءات الجنائية,ج1،ص343، نصت المادة 124 من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 23 لسنة 1966 صراحة على حق الموظف بأن يناقش الشهود الذين يدلون بالبيانات ضده،ولم تتطرق –صراحة - لحقه في الاستشهاد بالشهود مكتفيه بالنص على حقه بأن يدافع عن نفسه كتابة أو إتاحة الفرصة للموظف المتهم بإرتكاب مخالفة تأديبية لطلب تقديم أية بينة يراها ضرورية للدفاع عن نفسه،وقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأنه" لم تتضمن نصوص نظام الموظفين ما يوجب إفراغ التحقيق في شكل معين إلا فيما يتعلق بسماع الشهود وبأن " إصدار لجنة البلدية قرارًا بعزل الموظف، بعد إطلاعها على قرار لجنة التحقيق، ودون أن تستدعي الموظف للمثول أمامها، والاستماع لإفادته، ودفاعه، واستماع الشهود –إن وجدوا – فيكون قرارها مخالفًا للقانون، ومشوبًا بعيب التعسف باستعمال السلطة". مجلة نقابة المحامين. صفحة 725 ،عدد 7،8 لسنة 1966 / 1 عدل عليا رقم 23، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بوجوب إتاحة الفرصة للموظف "لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفي" وهو ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية مجلة نقابة المحامين. صفحة 772 ،عدد 5،6 لسنة . 1985 / 2 عدل عليا رقم 93


� الرجوع إلى إفادة المستدعي في الملف التأديبي يتبين أنه طلب جلب شاهد الدفاع السيد…. لإثبات أنه رفض قبول رشوة عرضها عليه هذا الشاهد وهذه الواقعة بفرض ثبوتها تعتبر غير منتجة في الدعوى لأن المستدعي لا يحاكم من أجل هذه الواقعة وإنما يحاكم من أجل تهم أخرى لا صلة لها بها ويكون قرار المجلس التأديبي بعدم دعوة هذا الشاهد غير مخل بحق الدفاع " المنشور في مجلة القانون والقضاء:ديوان الفتوى /3/ 2000 . تاريخ القرار 15 / 4 محكمة العدل العليا بغزة. الطلب رقم 27 والتشريع. العدد العاشر .ديسمبر 2002 .ص 196


� كما قضت محكمة العدل العليا الأردنية "أما فيما يتعلق بالسبب فمن وكذلك لم ينص قانون الخدمة ولائحته التنفيذية على هذا الحق صراحة، مع أن اللائحة في مادتها التاسعة والثمانين أجازت للجنة التحقيق أن تطلب من أي شخص تعتقد إعتقادًا معقولا أنه يمكن أن يدلي ببيانات قد تساعد في التحقيق الحضور لاستجوابه المنشورة في مجموعة العشر سنوات،مرجع سابق .ص5  المحكمة الأدارية العليا ،طعن رقم 1001 لسنة 8ق،جلسة 26لعام 1965ص. 249


� مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية بصفتها / 1 عدل عليا رقم 166،محكمة عدل عليا المنشورة في مجلة نقابة المحامين،الجزء الثاني،إعداد المحامي موسى الأعرج صفحة 1735 ،عدد 11،12 لسنة 1985.


� المحكمة الادارية العليا ،طعن رقم 1935 لسنة 35 ق،جلسة1992/2/ 2 - 8


� المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين في المملكة ص10.


� ففي فلسطين أجازت المادة89/أ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني للموظف أن يستعين بمحام في تقديم دفاعه أمام لجنة التحقيق، والمادة151/أ  من نظام الخدمة المدنية الأردني الحالي ، التي أجازت للموظف المتهم أن يوكل محاميا لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه ، على أن يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه.


� وهو ما أوجبته المادة 29 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في مصر


� خليفة ,عبد العزيز عبد المنعم :الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة .مرجع سابق .ص 227 و 228


� خليفة ,عبد العزيز عبد المنعم : المرجع السابق .ص 230


� المادة 2/5من نظام تأديب الموظفين في المملكة. وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الأردنية أن رفض المجلس التأديبي دعوة الشاهدين المقيمين في المنطقة المحتلة لا يعيب القرار المطعون فيه لاستحالة دعوتهما مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية بصفتها محكمة / 3 عدل عليا أردنية رقم 86عدل عليا المنشورة في مجلة نقابة المحامين،الجزء الثاني،إعداد المحامي موسى الأعرج،صفحة 31 ،عدد 1 لسنة 1983


� مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمس سنوات 1959 /63/6) 4 - 1 المحكمة الإدارية العليا ، 903ص428.


� مصطفى ،محمود:شرح قانون الإجراءات الجنائية .دار النهضة العربية .القاهرة 1985 م .ص 381


� نجم ، محمد صبحي :الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني .ط 1 .عمان :مكتبة دار الثقافة . 1991 م.ص258


�   VICHE:La sancion preffessionnelle. مشار إليه في عبد الفتاح عبد البر: الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة. 1948.مرجع سابق. ص337


� نصت المادة 14 من القانون الأساسي المعدل الفلسطيني على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …"


� عبد البر،عبد الفتاح:الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة.مرجع سابق.ص 337 وما بعدها.


� العتوم،منصور ابراهيم:المسؤولية التأديبية للموظف العام.ط 1 .عمان:مطبعة الشرق ومكتبتها . 1984 . ص 330 .عبد البر،عبد الفتاح عبد الحليم :الضمانات التأديبية للموظف العام . مرجع سابق .ص 349


� يرى الدكتور الطماوي بأن" الأصل أن النيابة الإدارية تقدم المتهم إلى المحاكمة التأديبية وقد حددت التهمة أو التهم المنسوبة إليه ، وما لديها من أدلة ، وينحصر دور المتهم عادًة في تفنيد تلك الأدلة لإثبات براءته ،أو على الأقل لتوضيح الظروف المخففة التي أحاطت بإرتكابه الخطأ...". الطماوي،سليمان:قضاء التأديب.مرجع سابق.ص 609


� حكم ديوان المظالم رقم 77/ت/1 لعام 1416هـ في القضية رقم 1047/1/ق لعام1412هـ.


� مجموعة العشر سنوات ،م.س  5 - 4 القرار رقم 159. بتاريخ  1955  /11/ 1   ص257


� شطناوي ،علي خطار :الوجيز في القانون الإداري.ط 1.عمان :دار وائل ، 2003 ، ص 583


� الظاهر,خالد خليل,أحكام تاديب الموظفين في المملكة-مرجع سابق- ص200.


� ياقوت ,محمد ماجد: الطعن على الإجراءات التأديبية .الإسكندرية :.منشأة المعارف. 1997 .ص 77


� حكم ديوان المظالم رقم 25/ت/3 لعام 1412هـ في القضية رقم430/3/ق لعام 1409هـ.


� أشارت لذلك المادة " 35 " من نظام تأديب الموظفين بالنص بأنه : " لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة ".


� د. عبد العزيز خليفة ،الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، ص 98.


� انظر المغني لابن قدامة 14/31.


� متفق عليه ، رواه البخاري في كتاب الشهادات , باب من أقام البينة بعد اليمين ، الصحيح مع الفتح 5/340 ، ومسلم في كتاب الأقضية , باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ، الصحيح بشرح النووي ، مج 4 ، ج12،ص 4.


� المغني لابن قدامة 14/32-33.


� د . مصطفى عفيفي , ود. بدرية جاسر،السلطة التأديبية بين الفاعلية والضمان ، ص 379.


� المادة " 28 " من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ ونشر في جريدة أم القرى بالعدد 3266 في 4/12/ 1409 هـ .


� مهنا،محمد فؤاد:سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها.مشار اليه في عبد الفتاح عبد الحليم :الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة.مرجع سابق.ص 363


� عبد البر ,عبد الفتاح عبد الحليم :الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة –مرجع سابق .ص 363 -  364


� جريدة أم القري العدد الصادر في 26 ذي الحجة 1344هـ الموافق 7 يونيو 1426هـ.


� المادة 25 من قواعد المرافعات والإجرءات أمام ديوان المظالم"للمتهم ولأي من ذوي الشان أن يطلب رد أى عضو من أعضاء الدائرة إذا كان هنالك سبب يوجب الرد ويوقف نظر الدعوى إثر تقديم طلب وحتى البت فيه...".


� خوين ،حسن بشيت :ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،الجزء الثاني،الطبعة الأولى .عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998 ،ص 25


� وزير،عبد العظيم، الشروط المفترضة في الجريمة ،دراسة تأصيلية ، دار النهضة العربية، 1983م، ص43.


� وزير،عبد العظيم مرسي، جرائم المصلحة العامة، 1989م.


� ويمكن أن نستخلص ثلاثة شروط لاعتبار الشخص موظفا عاما.


الشرط الأول: أن يساهم الشخص في العمل بمرفق عام.


الشرط الثاني: أن يكون الموظف قائما بعمل دائم.


الشرط الثالث: أن يجري تعيينه بأداة قانونية ومن سلطة تملك ذلك.





� د.محمد القطري، قانون العقوبات القسم الخاص، مكتبة القانون والإقتصاد،2013م، ص 104-105.


� د.حسين المحمدي الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية ،2008م،ص 105.





� الأخذ هو الحصول المعجل الفوري للعطية أو الفائدة، إذ العادة أن المرتشي يقتضي ثمن اتجاره بوظيفته عطية حاضرة هذا ما يعنيه المشرع بقوله أخذ، أي أنه تعبير عن الدفع المعجل ، وهذه هي الصورة الغالبة في أفعال الإرشاء، ولا عبرة بنوع العطية، ولا الهيئة التي قدمت بها،ويطلق اسم الرشوة المعجلة على صورة الرشوة التي يكون فيها الموظف قد قبض فعلا ثمن إتجاره بوظيفته واستغلالها.


ويطلق اسم الرشوة المؤجلة على صورة الرشوة إذا تسلم الموظف العطية. فلا عبرة بنوع التسليم، فيستوي أن يكون حقيقيا أو رمزيا ويعتبر أخذ العطية انتفاع الجاني بالعائدة موضوع الرشوة. 


� د. مأمون سلامة: قانون العقوبات، القسم الخاص،دار النهضة العربية،1994م، ص 174.


� الطعن رقم 571 لنة 41 ق، جلسة 20/6/1971.


� نقض 25 يناير 1934.


� المادة 2 يجب على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرفة تحكم.


المادة11مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 2،3 فقرة أولى، 4    فقرة ثانية،5،6 من هذا القانون ، وللمحكمة، بحسب الأحوال، أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه.


� ساير المشرع المصري هذا الإتجاه في قانون "نظام العاملين المدنيين بالدولة "المصري رقم 47 لسنة1978حيث نص في المادة 81 منه على أن تقوم السلطة المختصة بوضع لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها.


� بينما نجد عدولا عنها لدى المشرع الأردني.


� فقرار تشكيل المادة2 /88 ق م ف اللجنة يتم بالتنسيق مع الدائرة الحكومية المختصة، كما "يشارك في عضوية اللجنة مندوب عن الدائرة،أي قد يكون جميع أعضاء لجنة الحكومية التابع لها الموظف على الأقل" المادة 88/3التحقيق من مندوبي الدائرة الحكومية التي يتبعها الموظف أو بأقل تعديل غالبية أعضاء اللجنة، وهنا تفقد اللجنة محتواها وأهميتها واستقلالها عن السلطة الرئاسية. كما أن تشكيل لجنة تحقيق لكل مخالفة وعدم وجود لجنة دائمة متخصصة في هذا المجال لا يساعد في فاعلية التحقيق وتحقيق الغاية والغرض منه.لذا فإنني أقترح تعديل هذه المادة بحيث تشكل لجنة أو لجان دائمة تشكل من أعضاء ذات كفاءات تخصصية )قانونيين،إداريين، ماليين(، وتعمل بإستقلال تام عن المصالح الحكومية التي يتبعها الموظف المحال إلى التحقيق.


� صالح ،محمود: شرح قانون "نظام العاملين المدنيين في الدولة ".ط 2 .الإسكندرية:منشأة المعارف. 1997 . ص 727


� الظاهر,خالد خليل ،أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية-مرجع سابق-ص155.


�المنشور في مجلة نقابة المحامين. المجلد 51 .العدد ( 10 / 2003 في الطعن رقم 51 /4/ 4 قرارها بتاريخ 30. 2003 السنة 12ص 2401


� أن المحكمة الإدارية العليا في مصر قدإعتبرت بأن إغفال المحقق سماع أقوال شهود رأى في تقديره عدم الجدوى من سؤالهم، أو الإكتفاء بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر، يشكل قصورًا في التحقيق يمكن أن يكون مبررًا لطلب استكماله، إلا أنه لا يعتبر سببًا للبطلان، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوبًا معلومًا يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلا


� الشاوي,توفيق فقه الإجراءات الجنائية,ج1،ص343، نصت المادة 124 من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 23 لسنة 1966 صراحة على حق الموظف بأن يناقش الشهود الذين يدلون بالبيانات ضده،ولم تتطرق –صراحة - لحقه في الاستشهاد بالشهود مكتفيه بالنص على حقه بأن يدافع عن نفسه كتابة أو إتاحة الفرصة للموظف المتهم بإرتكاب مخالفة تأديبية لطلب تقديم أية بينة يراها ضرورية للدفاع عن نفسه،وقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأنه" لم تتضمن نصوص نظام الموظفين ما يوجب إفراغ التحقيق في شكل معين إلا فيما يتعلق بسماع الشهود وبأن " إصدار لجنة البلدية قرارًا بعزل الموظف، بعد إطلاعها على قرار لجنة التحقيق، ودون أن تستدعي الموظف للمثول أمامها، والاستماع لإفادته، ودفاعه، واستماع الشهود –إن وجدوا – فيكون قرارها مخالفًا للقانون، ومشوبًا بعيب التعسف باستعمال السلطة". مجلة نقابة المحامين. صفحة725  ،عدد7 ،8 لسنة 1966 / 1 عدل عليا رقم 23، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بوجوب إتاحة الفرصة للموظف "لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفي" وهو ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية مجلة نقابة المحامين. صفحة 772 ،عدد 5،6 لسنة . 1985 / 2 عدل عليا رقم 93


� وإستقرت الأحكام القضائية في العديد من أحكامها بعدم جواز الوقف احتياطيًا إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري مع الموظف قبل إحالته إلى المحاكمة التأديبية، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
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